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التحول عن الإجراء الجنائي 

في القانون الجنائي للأعمال 



.الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفیقه تنجز الأعمال

على ما فتحي وردیة، نتقدم بخالص الشكر وعظیم التقدیر إلى أستاذتنا  المشرفة 

الأثر في انجاز هذه المذكرة، فلها منا قدمته لنا من دعم علمي وتوجیهات قیمة كان لها بالغ 

.وافر الاحترام والتقدیر والامتنان

كما نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على تخصیص 

وقتهم الثمین لمراجعة هذه الدراسة، وعلى قبولهم مناقشة هذا العمل، إضافة إلى ملاحظاتهم 

.ي تطویر مضمون البحث وتعمیق جوانبه القانونیةالعلمیة الهادفة التي ساهمت ف

ولا یسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من مد لنا ید العون، من الزملاء والأساتذة، 

.الذین لم یبخلوا علینا بالنصیحة أو المعلومة أثناء إعداد هذه المذكرة

*صارة و سیلیا*



إهداء

ي نجاحي إلى نفسي التي صبرت بفضل االله وكرمه تكللت الجهود بالنجاح، اهد

.وثابرت ولم تیأس

إلى من كانت الداعم الأول لتحقیق طموحي، و ملجأي ویدي الیمنى في دراستي، إلى 

أمي "من أبصرت بها طریق حیاتي واعتزازي بذاتي، وكانت دائما دعواتها تحیطني 

.أسال االله أن یحفظك ویجزیك على خیر الجزاء"الغالیة

منك تعلمت أن التعب یثمر ، "أبي الغالي"، ویا أطیب قلب عرفته إلى سندي بعد االله

وان الدعاء ما یضیع، یا من كنت لي الأمان والقدوة والملهم في كل طریق، أدعو االله أن 

.یطیل في عمرك

، شكرا لكونكم دائما قریبین "إخوتي الأعزاء"سندي وقوتي ومنارة دربي ورفاق روحي 

".ابنة عمي"والى توأم روحي .الطرقمن القلب مهما ابتعدت بنا

، إلى من كن النور في عتمة أیامي والضحكة "لصدیقاتي رفیقات الدرب"ثم شكرا  

.الصادقة في لحظات التعب، شكرا لأنكم من مجرد صدیقات كنتن الأخوات والرفیقات

.الدعم في كل خیر، هذا لكمیا من غمرتموني بالحب و 

صارة



إهداء

ما سلكنا البدایات إلا بتیسیره، وما بلغنا النهایات إلا بتوفیقه، وما حققنا الغایات إلا 

.بفضله، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

سندي الذي لم یعد موجود "أبي الغالي"اهدي تخرجي إلى من احمل اسمه بكل فخر

ن والقوة والمصدر الذي لا ینضب للعطاء، رحمك االله رحمة ونور دربي الذي خبا، كنت الأما

.واسعة وجعل قبرك روضة من ریاض الجنة

إلى من تحت أقدامها الجنة، كل الحب والتقدیر لك كانت سر سعادتي ونور حیاتي، 

فاللهم "أمي حبیبتي"یا من جمعت في قلبك قوة الأب وحنان الأم فكنت لي كل شيء 

.الصحة والعافیةأحفظها بحفظك وارزقها

، انتم لستم مجرد إخوة بل انتم "إخوتي"إلى من جمعتنا الحیاة على المحبة والتكاتف 

أصدقائي الأوفیاء من أشاركهم أفراحي وأحزاني كل الحب والتقدیر لكم على وقفتكم الدائمة 

.دمتم لي عزا وفخرا

صدیقاتي "القلب إلى من تشاركني تفاصیل الحیاة حلوها ومرها رفیقات الروح ونور 

.ِّتكتمل سعادتي ومعكن تصبح الصعاب أسهل، كل الحب والتقدیر لكن"العزیزات

فالحمد الله شكرا و حبا وامتناني على البدء و الختام، وآخر دعواهم أن الحمد الله ربي 

.العالمین

 سیلیا
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لة الجنائیة إلى تسعى الدول عامة بهدف تحقیق الأمن والاستقرار وضمان العدا

.تكریس أنجع الوسائل وتبني الآلیات الفعالة لردع الظاهرة الإجرامیة والوقایة منها

یمثل الطریق الجزائي أو المواجهة الجزائیة أهم السبل للوصول لهذه الغایة الأساسیة 

بل تشكل أبرز الوسائل التي تقتضي من خلالها الدولة حقها في العقاب على ارتكاب الفعل 

لإجرامي، وهو ما یمكن إبرازه وبصورة جلیة في إطار القانون الجنائي للأعمال حیث أكدت ا

عدة اعتبارات حتمیة تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال لمواجهة الإجرام المتنامي في 

.هذا المجال

غیر أن هذا المسعى لم یكن خالیا من الثغرات التي لازمت العدالة الجنائیة وجعلتها 

حید عن تحقیق غایاتها في الوصول إلى العدالة الفعالة والترضیة الاجتماعیة، یضاف إلیها ت

ظهور مستجدات السیاسة الجنائیة المعاصرة التي تؤكد على إمكانیة إیجاد الآلیات التي 

تسمح بالموازنة بین ضرورة التدخل الجنائي بآلیات ردعیة ومواكبة تطلعات هذه السیاسة 

سیما في ئل للطریق الجزائي دون إلغائه لاواهر جدیدة تقوم على إیجاد بداالتي اعتمدت ظ

.جانبه الإجرائي

تجلت هذه الظواهر المستجدة التي تكشف عن توجه السیاسة الجنایة المعاصرة إلى 

تكریس أنجع الوسائل في مواجهة الظاهرة الإجرامیة وبفعالیة لاسیما في المجالات التقنیة  

الأعمال، في ثلاث ظواهر، ظاهرة إزالة التجریم، ظاهرة الحد من العقاب والمتطورة كمجال

وأخیرا وما یهم موضوعنا ظاهرة التحول الإجرائي أو التحول عن الإجراءات التقلیدیة، التي 

تعتبر إحدى أهم وسائل التخفیف من وطأة التدخل الجنائي في مجال الأعمال، وآلیة لعقلنة 

الأعمال، والذي عرف حضورا مكثفا للقاعدة الجنائیة مما خلف التدخل الجنائي في مجال 

ناهیك عن عدم ارتیاح القاضي الأخیرعدم قدرتها على مسایرتها لتقنیة وسرعة هذا 

والمتعامل الاقتصادي لمثل هذه القواعد والنظر إلیها نظرة الریبة في ظل عجزها عن تحقیق 

.قتصادیینفاعلیة القاعدة القانونیة وأمن الفاعلین الا
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عملت بهذا السیاسة الجنائیة الحدیثة أو المعاصرة على المستوى الموضوعي على 

إیجاد بدائل التجریم والعقاب في نطاق الجرائم قلیلة الخطورة من خلال ظاهرتي إزالة التجریم 

والحد من العقاب، وهو ما امتد إلى الجانب الإجرائي حیث تحاول هذه السیاسة إیجاد قواعد 

رائیة جدیدة تحل محل القواعد الإجرائیة التقلیدیة لإدارة الدعوى العمومیة التي ولاعتبارات إج

عدیدة خلفت ما یطلق علیه بأزمة العدالة الجنائیة، وهو ما دفع الفكر الجنائي الحدیث إلى 

البحث عن أسالیب إجرائیة جدیدة بغرض تبسیط الإجراءات الجزائیة فابتدع ما یسمى بنظریة 

جراءات الموجزة التي في الحقیقة تعتبر نتیجة حتمیة للاتجاه نحو الحد من العقاب وإزالة الإ

التجریم، فتكریس هذه الأخیرة لا یمكن أن یحقق جدواه ما لم یكن هناك اتجاه إجرائي یسیر 

.جنبا إلى جنب معه، وهو ما یعبر عنه أیضا بالتحول الإجرائي

ت المعاصرة إلى جانب فكرتي الحد من التجریم تبنت على هذا الأساس أغلب التشریعا

والحد من العقاب، فكرة التحول الإجرائي التي عرفت تطبیقات متنوعة من مصالحة ووساطة 

وعلى ضوئها تم المرور إلى نمط جدید للعدالة وهي العدالة .إلى جانب الأمر الجزائي وغیره

منع التنازل عن الدعوى العمومیة التي الرضائیة التي تشكل استثناء على المبدأ العام الذي ی

.تملكها النیابة العامة

یقوم التحول عن الإجراء الجنائي كاتجاه جدید في السیاسة الجنائیة على التخلي الكلي 

أو الجزئي عن تحریك الدعوى الجنائیة أو الاستمرار فیها وذلك من خلال اعتماد بدائل غیر 

حقیق العدالة التصالحیة وتخفیف العبء عن القضاء تقلیدیة كالمصالحة والوساطة، بهدف ت

.الجنائي، وهو ما یتلاءم مع بعض جرائم الأعمال

أضحى بهذا التحول الإجرائي الوسیلة المتبناة لغایة تخفیف العبء عن القضاء وتحقیق 

فعالیة اكبر في مواجهة صنف من الجرائم الأقل خطورة ومنها بعض جرائم الأعمال، ما أثار 

فسار حول مدى ملائمته لطبیعة هذه الجرائم وقدرته على تحقیق التوازن بین حمایة الاست

:المصالح الاقتصادیة وضمان مبدأ العدالة والردع، وهذا ما أدى إلى طرح الإشكالیة مفادها 
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المرتبطة الجرائم الجزائیة للتصدي من للإجراءاتالبدیلة الآلیاتفیما تتمثل 

؟بالأعمال

بة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي بتحلیل دلالات للإجا

قانونیة مرتبطة بالتحول عن الإجراء الجنائي، إلى جانب وصف آلیات المصالحة والوساطة 

.الجزائیة باعتبارها أبرز صور هذا التحول في القانون الجنائي الأعمال

ناد على التقسیم الثنائي بحیث تم تسلیط بغرض التعمق في هذا الموضوع تم الاست

ومظاهر ، )الفصل الأول(الضوء على الإطار المفاهیمي لنظام التحول عن الإجراء الجنائي

).الثانيالفصل(لائي للأعماالتحول عن الإجراء الجزائي في القانون الجن



الفصل الأول

لنظام لإطار المفاهیمي ا

التحول الإجرائي
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وني وحمایة الحقوق یعد نظام العدالة الجنائیة أحد الركائز الأساسیة لضمان الأمن القان

والحریات، غیر أن الممارسة أثبتت أن الإجراء الجنائي التقلیدي لما یتسم به من تعقید وطول 

المدة لم یعد كافیا لتحقیق العدالة الفعالة وكذا التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة 

نظمة القانونیة لمراجعة المتسارعة التي فرضتها العدالة الجنائیة، هذا ما أدى مختلف الأ

.آلیات عملها ووضع وسائل أكثر مرونة وفعالیة في معالجة القضایا الجنائیة

أدى هذا الوضع إلى ظهور اتجاه جدید یسعى إلى تجاوز بعض أوجه القصور في 

والذي یقصد به الانتقال من الشكل التقلیدي "التحول الإجرائي"الإجراءات التقلیدیة وهو

.زائیة إلى آلیات بدیلة أكثر مرونة وفعالیة كالمصالحة والوساطةللإجراءات الج

شهدت التشریعات المقارنة من بینها التشریع الجزائري، تحولات تدریجیة تهدف إلى 

تقنین هذه البدائل ومنحها مشروعیة قانونیة بما ینسجم مع متطلبات المحاكمة العادلة، 

عدالة الجنائیة لأنه لم یعد الهدف منه توقیع ویعتبر هذا التحول نقلة نوعیة في فلسفة ال

العقاب فحسب بل هو وسیلة لإصلاح الأفراد واستقرار المجتمع وتكریس الحقوق الأساسیة 

.للمتقاضین

من هذا المنطلق، فالإطار القانوني الذي ینظم هذا التحول یكتسي أهمیة بالغة باعتباره 

عیة ویمیز بین التطویر المسموح به الضابط الأساسي الذي یحدد بوضوح حدود المشرو 

.والانحراف الذي قد یخل بضمانات المحاكمات العادلة

وإلى أهم مبرراته )المبحث الأول(ولتوضیح ذلك سیتم التطرق إلى مفهوم هذا النظام 

).المبحث الثاني(وشروطه 
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المبحث الأول

مفهوم نظام التحول الإجرائي

سة الجنائیة إلى إعادة النظر في  استراتیجیاتها في أدت أزمة العدالة الجنائیة بالسیا

ردع الجرائم من خلال البحث عن الوسائل والآلیات التي تحقق أقصى فاعلیة ممكنة في هذا 

المجال، وعلیه اتجهت نحو تبني اتجاهین أحدهما موضوعي یتجلى في سیاسة الحد من 

.ظام التحول الإجرائيالتحریم وسیاسة الحد من العقاب وآخر إجرائي یتمثل في ن

یعتبر نظام التحول الإجرائي أحد المفاهیم الحدیثة التي ظهرت في سیاق العمل على 

تیسیر إجراءات الدعوى الجزائیة وضمان السرعة الإجرائیة وحل أزمة العدالة الجنائیة التي 

.تعاني منها كافة المجتمعات على اختلاف توجهاتها

اغة والإجراءات التقلیدیة وتبني الأسالیب أكثر فعالیة یهدف هذا النظام إلى إعادة صی

ومرونة بما یحقق سرعة الانجاز وجودة الأداء ودون الحاجة إلى الانصیاع إلى المنطق 

.العقابي والتعقید الإجرائي

تقتضي تحلیل هذا النظام وفعالیته وحتى مظاهر تبنیه في مختلف النصوص لاسیما 

وتمییزه ،)المطلب الأول(التعریف بهذا النظام من خلال لنصوص القانون الجنائي للأعما

).المطلب الثاني(عن باقي الأنظمة المشابهة 

المطلب الأول

التعریف بنظام التحول الإجرائي

برز في ظل التغیرات المتسارعة التي تشهدها بیئة الأعمال وفي ظل قیام الحاجة إلى 

ل، نظام التحول الإجرائي كأحد الأسالیب التخفیف من التدخل الجزائي في مجال الأعما

المعاصرة لمواجهة أزمة العدالة الجنائیة، الذي تعتمد علیه المؤسسات في إعادة تنظیم 

من اجل توضیح مضمون هذا النظام سیتم تعریفه .عملیتها بأسلوب أكثر كفاءة ومرونة

).ثانيالفرع ال(الإجرائي الجدل الفقهي حول نظام التحول ، )الفرع الأول(
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الفرع الأول

تعریف التحول الإجرائيال

یعبر التحول الإجرائي عن ظاهرة مستحدثة في إطار السیاسة الجنائیة المعاصرة بررتها 

ضرورات التخلص من سلبیات الإجراءات الجنائیة المعقدة وكذا متطلبات التخفیف من وطأة 

.تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال

ئل التحول عن الإجراء الجنائي بأنماط مختلفة وأحیانا غیر واضحة ظهرت أنظمة ووسا

حیث لا یمكن تعریفها بشكل دقیق جدا، فلقد أورد الفقه مصطلحات وتسمیات عدیدة وكثیرة 

للتعبیر عنها نذكر منها على سبیل المثال، القضاء غیر الرسمي، القضاء الاتفاقي، العدالة 

تحول عن الخصومة الجنائیة والتحول عن الدعوى العمومیة التصالحیة، العدالة الرضائیة، ال

وأیضا بدائل الدعوى الجزائیة وغیرها، على أنه یبقى إحدى مظاهر التحول عن الحل 

.لاسیما في القوانین الجزائیة الخاصة وتحدیدا في القانون الجنائي للأعمال1الجنائي

كذلك التعاریف الفقهیة للتحول سجل في مقابل هذا التعدد والتنوع في التسمیات، تعدد

الإجرائي، ففي غیاب تعریف تشریعي شامل في مختلف تشریعات الدول لهذه الظاهرة 

واكتفائها بسرد مظاهرها مع تنظیمها لهذه الأخیرة، حاول الفقه تقدیم تعاریف للتعبیر عن 

لإجرائي مضمونها، ولعل أبرزها ما أكده الدكتور أمین مصطفى محمد، حیث عرف التحول ا

كل وسیلة یستبعد بها الإجراء الجنائي العادي، وتتوقف به المتابعة الجنائیة وذلك «بأنه 

لتجنب صدور الحكم بالإدانة، حیث یخضع المذنب وبموافقته لنظام غیر جنائي یساعده إما 

على الاندماج مرة أخرى في المجتمع أو یحل النزاع الذي كان سببا لجریمة أي بصفة عامة

وعلیه فهذا نظام خاص یتضمن إجراءات بدیلة عن الأصل .2»به الخضوع لجزاء جنائي یجن

مجلة ، "-قانون سوق المال أنموذجا-التحول عن الحل الجنائي ودوره في تحفیز الاستثمار"، محمد سعید عبد العاصي-1

.2692ص،  2023الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، دمنهور، مصر، ، كلیة 43العدد ،البحوث الفقهیة والقانونیة

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )ظاهرة الحد من العقاب(أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري -2

.9، ص1996ط، مصر، .د
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.العام في المتابعة الجزائیة

نظام یسمح «:بانهلى هذا التعریفأكد أیضا من جهته الأستاذ خلفي عبد الرحمان ع

ف على بتوقف المتابعة الجزائیة، ویتم البحث عن وسائل وإجراءات غیر جنائیة تساعد المخال

الاندماج في المجتمع ویحل النزاع الذي تسبب في الجریمة، وتبعا لذلك تجنب صدور الحكم 

.1»الجزائي 

.J«عرف هذا النظام من قبل  Carbonnier» تقلیص جد معتبر في الضغط »

القانوني في مواجهة بعض الأفعال، وهو بهذا یشكل نوع من التراجع عن الضبط القانوني 

.2»س تحدیدا في الجزائيبصفة عامة، ولی

مراعاة الطبیعة الخاصة لبعض «یقصد به كذلك حسب الأستاذ فتوح شاذلي 

المخالفات بما یسمح للسلطة المختصة بالمغایرة في بعض الإجراءات اللازمة لتوقیع الجزاء 

على المخالف، لاسیما إذا لم یكن الجزاء المقرر للجریمة من ذات طبیعة الجزاءات الجنائیة 

، كما عبر عن ذلك أیضا الأستاذ 3»لتقلیدیة أي لا یتضمن سلبا للحریة أو عقوبة بدنیة ا

قواعد قانونیة إجرائیة یمكن أن یستخدمها «محمود طه جلال بقوله أن التحول الإجرائي 

أطراف الدعوى الجزائیة كل فیما یخصه، وبالكیفیة التي یرسمها القانون، وذلك بسبب جریمة 

.4»زال العقاب المناسب، وبالتالي إنهاء النزاع موضوع الدعوى الجزائیة وقعت وبهدف إن

مجلة الشریعة ، )"دراسة فقهیة مقارنة(التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري"خلفي عبد الرحمان، -1

.108، ص 2016، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 10، العدد 5، المجلد والاقتصاد

2-Nezam Marie, La dépénalisation en droit des affaires, Mémoire de recherche

l’obtention de master, spécialité droit pénal et sciences pénales, Paris II. 2007-

2008, P 11.

، "التحول عن العدالة العقابیة التقلیدیة إلى العدالة العقابیة البدیلة"فریخ فاطمة الزهراء، العربي شحط عبد القادر، -3

.565، ص 2019، الجزائر، 2، كلیة الحقوق، جامعة وهران 2، المجلد السادس، العدد مجلة صوت القانون

، رسالة "جرائم الشركات التجاریة نموذجا"یة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للإعمال بن فریحة رشید، خصوص-4

دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

.362، ص 2017بلقاید، تلمسان، 
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یلاحظ أن هذه التعاریف تؤكد على أن التحول الإجرائي یحمل في طیاته فكرة تكریس 

البدیل عن الإجراءات الجزائیة، على أنها قاصرة في تحدید هدفها الدقیق المتجسد في تجنب 

.لها بجزاء غیر جنائيتوقیع العقوبة الجزائیة واستبدا

وعلیه، أكد فقهاء آخرون على أن التحول الإجرائي تعبیر عن بدائل الدعوى العمومیة 

أي الإجراءات التي تحول دون تعرض الشخص لمخاطر المحاكمة الجزائیة والاستمرار بها 

فیعني كذلك إخضاع المتهمین لمعاملة إجرائیة.وتجنیبه مخاطر التعرض للعقوبة الجزائیة

تختلف عن تلك المقررة تقلیدیا في المحاكمة الجنائیة العادیة ویتمثل جوهر هذه السیاسة في 

إسقاط إجراءات الخصومة الجنائیة كلیا أو جزائیا واستبدالها بإجراءات أخرى أقل تعقیدا، 

وأكثر سرعة في حسم المنازعات، سواء كانت بسیطة لا تتوخى سوى تیسیر الإجراءات أو 

.1امج لإصلاح الجاني وتأهیلهمقترنة ببر 

«ة للأمم المتحدة الأساسییقصد كذلك بالتحول الإجرائي حسب تعریفها في المبادئ 

أیة عملیة تتیح للضحیة والجاني أو أي أشخاص آخرین متأثرین بالجریمة أن یشاركوا في 

تسویة المسائل الناشئة عن تلك الجریمة، وكثیرا ما یكون ذلك بمساعدة شخص میسر،

ویكون التركیز في هذه الحالات على الاحتیاجات الفردیة والجماعیة وعلى إعادة إدماج 

.2»ع الضحیة والجاني في المجتم

یعبر أیضا عن التحول الإجرائي ببدائل الدعوى العمومیة أي الإجراءات التي تحول 

التعرض دون تعرض الشخص لمخاطر المحاكمة الجزائیة أو الاستمرار بها وتجنیبه مخاطر 

La«للعقوبة الجزائیة، فمصطلح التحول الإجرائي  déjudiciarisation« یرمي إلى الابتعاد

ة الشكلیات أو مة وإعمال إجراءات أخرى تتصف بقلالكلي أو الجزئي عن إجراءات الخصو 

، مجلة المنارة للدراسات القانونیة "وى العمومیة في القانون المغربيدواعي اللجوء إلى بدائل الدع"ازیرار عادل، -1

https://revue:، متوفر على الرابط2، ص 2020والإداریة،  almanara.com.

مجلة ، "-دراسة مقارنة–تحول النیابة العامة عن الدعوى الجزائیة وأثره في حمایة حقوق الإنسان"كوسر، امنیةعث-2

.240، ص 2013، بسكرة، محمد خیضرجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 1دد ، ع8، مجلد المفكر
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لة بعض الجناة على غیر مقتضى الإیجاز في عملیة إدارتها وحل النزاع، كما یقصد به معام

الجنائیة العادیة الخاصة بالتحقیق والمحاكمة، وذلك بتطبیق إجراءات أخرى لا الإجراءات

.1تؤدي إلى محاكمة المتهم وإدانته أمام المحكمة

یظهر مما یسبق أن التحول الإجرائي مفهوم یرمي إلى استبعاد الطریق الجزائي 

ن حالات اللجوء إلى والعقوبة الجزائیة، فهو یستند إلى مقومات أساسیة مفادها التقلیل م

القضاء الجزائي وإتباع الإجراءات العادیة للدعوى العمومیة، فهو یصبو إلى تبسیط 

الإجراءات الجزائیة بما یحقق ضمانة جوهریة وهي السرعة الإجرائیة وتخفیف العبء على 

، فهو بهذا یعد أهم وسیلة للمرور من العدالة 2المحاكم ومعالجة مشكلة الاكتظاظ السجون

لعقابیة إلى العدالة الرضائیة أو التصالحیة، وأهم حل لمعالجة أزمة العدالة الجنائیة ا

والتضخم القضائي للقضایا الجزائیة، وأكثر من ذلك معالجة الآثار السلبیة لتدخل الجنائي في 

.مجال الأعمال

یسمح كذلك التحول الإجرائي باللجوء إلى خیارات غیر جزائیة كالمصالحة والوساطة 

في المجال الجزائي، خیارات تقوم على الرضائیة بین الخصوم وتسمح بتجنب بالحكم بالإدانة 

وتوقیع العقوبة الجزائیة، وذلك في إطار سیاسة التحول عن الطابع الزجري أو الردعي 

.للأحكام الجزائیة ووفقا لما تملیه السیاسة الجنائیة المعاصرة

تحول الإجرائي إلى أن مجاله یتسع لیكون  قبل تجدر الإشارة وفي إطار تحدید نطاق ال

المحاكمة أي قبل تحریك الدعوى العمومیة كالمصالحة والوساطة الجزائیة، أو بصدد تحریك 

الدعوى العمومیة كالأمر الجزائي أو نظام المثول الفوري وهو ما یعبر عنه في ظل السیاسة 

.الجنائیة بالعدالة الرضائیة

رسالة دكتوراه الطور الثالث، تخصص القانون ، -دراسة مقارنة–التحول عن الدعوى العمومیة، فاطیمة الزهرةلخضاري -1

.46ص ، 2024قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، تیارت،  ،العام

.568فریخ فاطمة الزهراء، العربي شحط عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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رائي على الإجراء الجنائي ولیس على الدعوى الجنائیة أو الدعوى ینصب كذلك التحول الإج

العمومیة، فإذا كانت هذه الأخیرة تعد إجراءً جنائیا، فلیس كل إجراء جنائي دعوى جنائیة أو 

عمومیة، ففكرة الإجراء الجنائي تعد أكثر اتساعا وشمولا، والهدف من ذلك أن التحول 

لجنائیة وحدها بل یمس كذلك على الإجراءات التي تسبق الإجرائي لا یرتبط بفكرة الدعوى ا

.1تحریك الدعوى الجنائیة بواسطة النیابة العامة

یمكن على ضوء ما سبق التأكید على أن التحول الإجرائي آلیة بدیلة مفادها التخفیف 

عن كاهل العدالة الجنائیة، عن طریق تحویل الإجراء الجزائي إلى أسالیب أخرى غیر عقابیة 

فالتحول عن الإجراءات الجزائیة یدخل .2أقل تصادما وأقل تندیدا ولكن قد تكون أكثر فعالیة

ضمن سیاسة الحد من الإجراءات الجزائیة، أي أن صفة عدم المشروعیة الجزائیة لا تنتفي 

عن فعل مرتكب، كل ما هناك أن مواجهة هذا الفعل تتم وفقا لإجراء غیر جزائي، ومتى لم 

المنشود منه تحل المتابعة الجزائیة محله وفقا للإجراءات الجنائیة العادیة وأمام یفِ بالغرض 

على أنه بالرغم من أن التحول الإجرائي لا یؤدي إلى محو .الجهات القضائیة المختصة

وإزالة الجریمة التي وقعت، ولا یوقف اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد الجاني وحق النیابة 

دعوى العمومیة على الفعل ومباشرتها، إلا أن القانون أجاز الخروج عن العامة في تحریك ال

.قاعدة عدم التنازل عن الدعوى الجنائیة وفقا لشروط خاصة وتحقیقا للصالح العام

عموما فإن فكرة التحول عن الإجراء الجنائي ما هي إلا نتیجة مباشرة لمحاولة الموازنة 

الفعل الجرمي في إطار مبدأ الأسنة ومصالح ضحیة بین مسألة انتهاج قواعد عقابیة لردع 

الفعل الجرمي من خلال الحفاظ على حقوقه التي تضررت من جرائه، فالتحول الإجرائي 

ینطوي على الجمع بین جبر الضرر والعقاب، فإن أفلت من الأولى فلن یفلت من الثانیة 

نسیغة فیصل، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص -1

.34، ص 2013رة، قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسك

.21، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، "ظاهرة الحد من العقاب"، القانون الإداري الجزائي محمد سامي الشوا -2
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من أثار لاسیما في نفسیة والعكس صحیح وهو ما یحقق مزایا مقارنة بما یخلفه حفظ الملف 

.1الضحیة نتیجة إهدار الحقوق

الفرع الثاني 

الجدل الفقهي حول نظام التحول الإجرائي

قام جدل فقهي حول إقرار نظام التحول الإجرائي بین اتجاه معارض له من منطلق 

فأما عن الاتجاه المعارض له فقد أثار جملة من الإشكالات .سلبیاته وأخر مؤید له

المخاوف من تطبیقه كبدیل عن الإجراءات الجزائیة العادیة التي تم الدفاع عنها منذ زمن و 

وإحاطتها بالعدید من الضمانات  حمایة للحقوق والحریات الفردیة الأساسیة من كل أشكال 

التعسف والاعتداء وبصفة جوهریة المحافظة على القیم المستمدة من الإعلان العالمي 

.1789لمواطن لسنة لحقوق الإنسان وا

أكد هذا الاتجاه على أولویة الحفاظ على هذه المكاسب والمبادئ الإنسانیة وعدم 

.التضحیة بها   لغرض تحقیق المصالح الاقتصادیة للدولة أو الأفراد

أكد بالمقابل مؤیدو تكریس وتطبیق هذا النظام من الفقه على أهمیته بالرد على 

ة جملة من العناصر ابتداء بالتأكید على عدم تأثیره على بعض الانتقادات الموجهة له بإثار 

ومبدأ الفصل بین )أولا(المبادئ والضمانات الأساسیة كمبدأ المساواة بین الأفراد

.)ثالثا(علاوة على عدم إخلاله بضمانات المتهم)ثانیا(السلطات

بمبدأ المساواة بین الأفرادنظام التحول الإجرائي عدم إخلال :أولا

أكد هذا الاتجاه من الفقه على أن هذا النظام لا یخل بمبدأ المساواة بین الأفراد ذلك أنه 

إجراء اختیاري، فللجاني حریة اللجوء إلیه أو استبعاده واللجوء للإجراءات العادیة المقررة 

للدعوى الجزائیة، وهو ما ینفي ادعاءات الاتجاه المعارض الذي یرى أن هذا التحول 

یحمل في طیاته اعتداء على مبدأ المساواة حیث یرون أن من نتائج تطبیق نظام الإجرائي 

مجلة ، "-دراسة مقارنة–تحول النیابة العامة عن الدعوى الجزائیة وأثره في حمایة حقوق الإنسان"، لخضاري فاطیمة الزهرة-1

.240، ص 2013، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 1عدد ، 8، مجلد المفكر
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التحول في الإجراءات الجزائیة تنازل الدول عن السلطة في فرض حقها في إنزال العقوبة 

على مرتكبي السلوك الإجرامي، مما یفتح المجال لإفلات الجاني وبصفة خاصة رجال 

ن العقاب لمجرد دفعهم مبلغ مالي للخزینة العمومیة، فيالأعمال من المتابعة الجزائیة وم

ظام مقرر بالدرجة ، فهذا النةللمتابعة الجزائییتعرضون غیر القادرین على الدفعحین أن 

، وهو ما یشكل انتهاكا لمبدأ 1الذین یمكنهم دفع ثمن حریتهمذ الماليالنفو لأصحابالأولى

.المساواة

جرائي في نطاق معین من الجرائم دون الأخرى یضاف لما سبق أنحصر التحول الإ

وبخلاف ما یزعمه معارضي هذا النظام، لا یخل بمبدأ المساواة، ما دام أن مرتكبي هذه 

، فمتى نص المشرع على إجراء معین فهو یطبق بالنتیجة 2الجرائم یخضعون لذات الإجراء

هذا التحول وتطبیقه في على كل الموجودین في ذات المركز، كما أنه لا یوجد تعارض بین

، 3الواقع القضائي مع مبدأ المساواة باعتبارها إجراءات قانونیة تفرض على كافة الناس

.خاصة وأن المساواة تفترض وحدة المعاملة للخاضعین لمركز قانوني واحد

عدم تعارض نظام التحول الإجرائي مع مبدأ الفصل بین السلطات:ثانیا

نظام التحول الإجرائي یحمل بدائل من شأنها المساسأناءیرى البعض من الفقه

بوظیفة القاضي الحارس الطبیعي للحریات الفردیة مسبمبدأ الفصل بین السلطات إذ ی

وصاحب الاختصاص الأصلي بالفصل في الدعاوى الجزائیة إذ من المبادئ المستقرة في 

 بحكم قضائي یصدر عن أي لا عقوبة إلاقضائیة العقوبة،نطاق القواعد الإجرائیة هو 

القضاء المختص ووفقا للقواعد الإجرائیة القانونیة، كما لا یجوز لمؤسسات التنفیذ العقابي أن

.59، صمرجع سابق،لخضاري فاطیمة الزهراء-1

مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس، ،بدائل الدعوى الجزائیة،طفى أحمد زیدجمیلة مص-2

.5ص، 2011فلسطین، 

.61صلخضاري فاطیمة الزهراء، مرجع سابق، -3
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من 41في المادة، وهو المبدأ المكرس دستوریا 1تنفذ عقوبة لم یصدر بها حكم قضائي

3ءات الجزائیة، والذي أكدته المادة الأولى من قانون الإجرا20202التعدیل الدستوري لسنة 

كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة -…«بنصها على أنه 

»...الشيء المقضي فیه

یرد أنصار هذا النظام على هذه الحجة استنادا إلى الدور الجدید للقاضي في ظل 

م بإعادة تأهیل السیاسة الجزائیة المعاصرة حیث لم یعد دوره في فرض العقاب وإنما صار یقو 

المتهم، لذا وفي إطار هذا الدور فإن التحول الإجرائي والتیسیر فیها لا یتضمن أي مساس 

.بمبدأ الفصل بین السلطات

یرون كذلك أن من مقتضیات مبدأ الفصل بین السلطات أن یسود التكامل بین سلطات 

القضایا أمام القضاء أدى الدولة الثلاث وأن تقوم العلاقة بینها على التعاون، بل أن تراكم

إلى أزمة العدالة الجنائیة مما یستوجب التخفیف من العبء علیها من خلال إیجاد آلیات 

لمساعدة القضاة وهو ما یمكن تحقیقه بتبني هذه الظاهرة وتكریس الإجراءات البدیلة التي 

یتضمن أي تسمح للقضاة بالتفرع للقضایا الخطیرة، فهذا النظام مكمل لدور القاضي ولا

.ولا بمبدأ الفصل بین السلطات4مساس بصلاحیاته 

جرائي بالضمانات القضائیة للمتهمعدم إخلال نظام التحول الإ:ثالثا

ذهب جانب من الفقه إلى أن التحول الإجرائي والإجراءات البدیلة تجسید لهیمنة الإدارة 

قضائیة التي تكفلها مبادئ ولضعف مركز المخالف، ذلك أنه یحرم الجاني من الضمانات ال

عالیة العقوبة الجزائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، فعتوق محمد أمینم-1

.10،  ص 2020م الحقوق، جامعة ابن خلدون، تیارت، قس

، ج رج ج 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020ي لسنة ستور دالتعدیل ال-2

.2020دیسمبر 30صادر بتاریخ ، 82عدد

، صادر بتاریخ 48عدد لإجراءات الجزائیة،ج رج ج انون اق، یتضمن 1966جوان 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

.، معدل ومتمم1966جوان 10

.369مرجع سابق، ص ، بن فریحة رشید-4
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العدالة الجنائیة وأبرزها ضمانات المحاكمة العادلة كما أنه یمس بأهم الضمانات القضائیة 

المقررة للمتهم ألا وهي ضمانة البراءة، ذلك أن قبول الجاني لطریق الإجراءات البدیلة 

ن ثم إسقاط ومافتراض براءته،كالمصالحة والوساطة بمثابة اعتراف بجرمه وتنازل عن 

.لحقوقه وضماناته في محاكمة عادلة، فضمانة افتراض البراءة أساس المحاكمة العادلة

یتمسك مؤیدو نظام التحول الإجرائي بالطابع الاختیاري للإجراءات التي ینطوي علیها، 

ذلك أن خضوع الجاني لهذا النظام مسألة إرادیة، فله قبولها أو رفضها، ومتى رفضها 

ه على القضاء أما إذا قبل بها فعد متخلیا على هذه الضمانات اختیاریا في عرضت دعوا

مقابل الاستفادة من مزایا نظام التحول الإجرائي كالعقاب الجزائي والتشهیر بسمعته والإضرار 

.1بمركزه القانوني

أما بشأن ضمانة الحق في الدفاع، فإنه وبالعودة إلى النصوص القانونیة المقرة 

ت التحول الجزائي نجدها لا تحرم الجاني من حقه في الاستعانة بمحام لتمثیله لإجراءا

.والحفاظ على حقوقه، فلا مجال للحدیث إذن عن انتهاكها للحق في الدفاع

مبدأ السرعة الإجرائیة دون الإخلال بحقوق یجسد من زاویة أخرى التحول الإجرائي

السرعة یتمثل في ضمان حصول تي یحققها مبدأ وإذا كانت أهم الأهداف ال.الأفراد وحریاتهم

الضحیة على التعویض المناسب في أجال معقولة فهو ذات المسعى الذي ترمي إلیه 

.إجراءات التحول موضوع الدراسة

یحققها من دعم هذا الاتجاه تأییده لهذا النظام من خلال الاستناد أیضا إلى المزایا التي 

السرعة الإجرائیة ناهیك عن المزایا التي یحققها تخفیف العبء على القضاء وضمان

.للضحیة من سهولة الحصول على التعویض

.370مرجع سابق، ص ، بن فریحة رشید-1
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المطلب الثاني

تمییز التحول الإجرائي عن باقي المفاهیم المشابهة

تشكل ظاهرة التحول عن الإجراء الجزائي في قمع جرائم الأعمال أهم صور وأشكال 

هذا الصنف من الجرائم من خلال تكریس بدائل التحول عن الطابع الجزائي في التصدي ل

.رضائیة لقمعها أو ما یسمى بالعدالة الرضائیة في الإجراءات الجزائیة

یقترب مصطلح التحول الإجرائي مع مصطلحات أخرى مجسدة إلى ظواهر أخرى 

التدخل الجنائي في مجال الأعمال، ولمظاهر إزالة الطابع الجزائي عن هذا المجال ةلعقلانی

الفرع (وكذا الحد من التجریم )الفرع الأول(المتمثلة في إزالة العقوبة أو الحد من العقاب 

).الثاني

الفرع الأول

تمییز التحول الإجرائي عن الحد من العقاب

فلإجراء الجنائي العادي وتتوقا ابهیعد التحول عن الإجراء الجنائي كل وسیلة یستبعد

لمخالف وبموافقته لبرنامج غیر جنائي یساعده على حل المتابعة الجنائیة، حیث یخضع ا

النزاع الذي كان سببا في جریمته، أي لنظام یجنبه الخضوع للجزاء الجنائي واستبعاد القاعدة 

بل .1ائيوبإیجاز یمكن القول انه نظام یحد من حالات الاحتكام إلى القضاء الجز .الجزائیة

كاهل العدالة عن طریق تحویل الإجراء الجزائي هو أیضا یهدف إلى التخفیف عن الثقل عن 

إلى أسالیب أخرى غیر عقابیة أقل تصادما وأقل تندیدا ولكن قد تحقق فاعلیة أكثر مقارنة 

.2بالطریق القضائي

السیاسة الجنائیة أما الحد من العقاب فهو حل من بین الحلول القانونیة التي جاءت بها 

التشریعات، یمكن تعریفه بأنه التحول تماما عن القانونالمعاصرة والتي تبنتها العدید من 

8صأمین مصطفى محمد، مرجع سابق، -1

.369مرجع سابق، ص ، بن فریحة رشید-2
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الجنائي لصالح نظام قانوني أخر، إذ یتم رفع الصفة التجریمیة عن فعل ما غیر مشروع 

طبقا لقانون العقوبات، بالتالي یصبح مشروعا من الناحیة الجنائیة لكن یظل غیر مشروع 

المتمثلة غالبا في (ر الجزاءات الجنائیة طبقا لقانون آخر یقرر له جزاءات قانونیة أخرى غی

توقع بواسطة الإدارة وتتم  بإجراءات إداریة تحت رقابة السلطة )الجزاءات الإداریة، المالیة

.1القضائیة 

یلاحظ بهذا أن ظاهرة التحول عن الإجراء الجنائي تتشابه مع ظاهرة الحد من العقاب 

:من زاویتین

.خالفا وغیر مشروع قانونا یستوجب رد فعل معینتعالج كلا الظاهرتین فعلا م-

تهدف كلاهما إلى تحقیق ذات الغایة ألا وهي عدم تعریض المخالف في نهایة الأمر -

.لجزاء جنائي

على أن الظاهرتین تختلفان من ناحیة طبیعة عدم مشروعیة الفعل محل المخالفة، ففي 

یصبح مشروعا من الجنائیة ولكن ظاهرة الحد من العقاب یرفع عن الفعل صفة الجریمة ل

.2یظل غیر مشروع طبقا لقانون آخر كقانون العقوبات الإداري

فالحد من العقاب مفاده الإبقاء على الوصف التجریمي للفعل مع تخفیف العقاب 

المقرر له من طرف المشرع أو  استبعاد تطبیقه كل ما أمكن الأمر لحساب جزاءات إداریة 

أما .3أكثر ملائمة لحالة المحكوم علیه أو اقل ضررا لسلب الحریةأخرى أو أنظمة عقابیة

فكرة التحول عن الإجراء الجنائي فلا مساس بتجریم الفعل، حیث یظل هذا الفعل مجرما 

ولكن یبحث له عن رد فعل جنائي فان باءت تلك المحاولات بالفشل عاد الفعل محل جنائیا

.4مختصة دون المساس بطبیعته الجنائیةالنزاع لینظر من جدید أمام المحكمة ال

غزلي إبراهیم، محاضرات في مقیاس القانون الجنائي الإداري، وجهت لطلبة السنة الأولى ماستر قانون جنائي، قسم -1

.8، ص2025الحقوق،  معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 

.50مرجع سابق، ص ، دمصطفى محممینأ-2

.563فریخ فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-3

.34نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-4
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الفرع الثاني 

تمییز التحول الإجرائي عن إزالة التجریم

یقصد بالتحول عن الإجراءات الجزائیة كل وسیلة یتم من خلالها استبعاد تطبیق 

، كاللجوء 1الإجراء الجنائي العادي وتتوقف به المتابعة الجزائیة، تجنبا لصدور حكم بالإدانة

ویمكن القول بهذا الصدد بأنه مراعاة الطبیعة .اطة الجزائیة أو المصالحة وغیرهاإلى الوس

الخاصة لبعض المخالفات یسمح للسلطة المختصة بالتغییر في بعض الإجراءات اللازمة 

لتوقیع الجزاء على المخالف، لاسیما إذا لم یكن الجزاء المقرر للجریمة من ذات طبیعة 

.2دیة أي لا یتضمن سلبا للحریة أو عقوبة بدنیةالجزاءات الجنائیة التقلی

إلغاء سلوك معین والاعتراف فیقصد بھ أما عن الحد من التجریم أو إزالة التجریم 

، 3بمشروعیته من الناحیة القانونیة على نحو لا یخضع معه لأي نوع من الجزاءات القانونیة

وفي هذا .ة إلى إلغاء العقوبةكما عرف أیضا على أنه إلغاء للتجریم والذي یؤدي بالتبعی

تعریف للشيء بضده، فإذا كان التجریم هو إكساء اللامشروعیة على سلوك ما فإن الحد من 

.التجریم إلغاء لهذا التجریم

إلغاء للوجود القانوني للقاعدة الجنائیة «"محمود طه جلال"یعرفه من جهته الأستاذ 

الجرمیة عن السلوك وبالتالي الاعتراف وذلك بشقیها، على نحو یؤدي إلى نزع الصفة 

بمشروعیته، وإباحته جنائیا مع إمكانیة خضوعه لقاعدة قانونیة أخرى غیر جنائیة، وذلك 

وبمفهوم آخر .4»لأسباب تستند إلى اعتبارات من الملائمة التي تملیها السیاسة الجنائیة

، لنظریة العامة للعقوبات الإداریة دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، امحمد سعد فودة-1

.39، ص 2010

مجلة انون الأعمال في ضوء الأنظمة السعودیة، الشاذلي فتوح عبد االله، التحول عن المجال الجنائي في جرائم ق-2

.13، ص 2017، مصر، جامعة الإسكندریة، 1، العدد1، مجلدالحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة

.39ص مرجع سابق،، محمد سعد فودة-3

التجریم بعوش خدیجة، بعوش سلینة، إزالة :، ویمكن الاطلاع على تفاصیل251محمود طه جلال، مرجع سابق، ص -4

عن جرائم الأعمال، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، قسم القانون الخاص، كلیة 

.16، ص 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ه لأي عقاب مهما كانت فالحد من التجریم تقوم على إلغاء تجریم سلوك معین وعدم إخضاع

.طبیعة أي سواء كان عقابا جزائیا أو غیر جزائي

یمكن على ضوء ما سبق الـتأكید على أن الحد من التجریم یرمي إلى إلغاء نص 

التجریم والاعتراف كلیة بمشروعیة الفعل أي أن الفعل الذي كان مجرما في قانون العقوبات 

.1یصبح مباحا وبشكل واضح وصریح

ز تطبیقات الحد من التجریم في القانون الجزائري إلغاء صفة التجریم عن فعل ومن أبر 

من قانون الأسعار لسنة 63ممارسة الأسعار الحرة المجرم والمعاقب علیه بموجب المادة 

الذي نص 063-95بعقوبة الحبس والغرامة، وكان ذلك بصدور قانون المنافسة رقم 19892

ار السلع والخدمات تحدد بصفة حرة استنادا لقواعد المنافسة، في مادته الرابعة على أن أسع

فلم یعد بذلك ممارسة الأسعار الحرة جریمة إلا إذا تعلق الأمر بعملیة بیع السلع والخدمات 

كما أن للحد من التجریم صور أخرى تتجسد في تعدیل أركان .ذات الطابع الاستراتیجي

العناصر المكونة للسلوك المادي للجریمة الجریمة وأیضا في إدخال تعدیل على إحدى 

.4كاشتراط عنصر التكرار لقیام الجریمة أو باستبدال عنصر محل عنصر أخر فیها

، 2015لحدیثة للكتاب، لبنان، لعقوبات البدیلة، دراسة فقهیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، المؤسسة ا، اخلفي عبد الرحمان-1

.389ص 

الصادر في 29یتعلق بالأسعار، ج رج ج عدد 1989یولیو 05مؤرخ في 12-89من قانون رقم 63انظر المادة -2

9یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995ینایر 25مؤرخ في 06-95، الملغى بموجب أمر رقم 1989یولیو 19

.دل ومتمم، مع1995فبرایر 22الصادر في 

فبرایر 22صادر بتاریخ 09، یتعلق بالمنافسة، ج رج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -3

).ملغى(1995

، الممارسات المقیدة للمنافسة من العقاب إلى الحد من العقاب، بورسوتي هبة، كركاش سیلیا:لتفاصیل أكثر راجع-4

، تیزي وزو، مولود معمريال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، تخصص قانون أعمفي القانونمذكرة ماستر 

.21، ص 2020
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یتضح من خلال المعطیات المذكورة سابقا أن التحول عن الإجراء الجنائي وإزالة 

بما تقتضیه التجریم یشتركان في هدف واحد وهو استبعاد القاعدة الجزائیة في مجال الأعمال 

.السیاسة الحنائیة الحدیثة وبما یسمح بتخفیف من حدة تدخل القانون الجنائي في هذا المجال

في الاختلاف الأولبالرغم من وجود تشابه بینهما لكن هناك اختلاف بینهما، ویكمن 

أن التحول عن الإجراءات الجزائیة هو توقیف المتابعة الجزائیة للفعل لتجنب صدور حكم 

انة، مثلا المصالحة والوساطة الجزائیة یعتبر سبب لوضع حد من المتابعة الجزائیة في الإد

جرائم الأعمال، أما إزالة التجریم أو الحد منه فیسعى إلى رفع الصفة الجرمیة عن سلوك 

.معین كان محل عقوبة سابقا ومن ثم الاعتراف بمشروعیته

عل یصبح مشروعا جزائیا وهو الهدف في مشروعیة الفعل، فالفالاختلاف الثانيیتمثل 

الذي تحققه سیاسة الحد من التجریم، فهذه الأخیرة تفید تخلي المشرع كلیة عن عدم مشروعیة 

الفعل بحیث لا یخضع لأي نوع من أنواع الجزاءات عكس سیاسة الحد من الإجراءات 

لفعل وفقا لإجراءات الجزائیة، فان الصفة الجرمیة لا تنتفي عن الفعل إنما تتم مواجهة هذا ا

أو برد فعل غیر جزائي، فإن لم یف بالغرض أي بات بالفشل عاد الفعل محل 1غیر جزائیة

.ووفقا للقواعد الإجرائیة الجزائیة العادیة2النزاع لینظر من جدید أمام القضاء المختص

لودنین دیهیة، عمرون ثنینة، إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، قسم القانون -1

.21، ص 2022رة، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند اولحاج، البوی

.50ص مرجع سابق،، أمین مصطفى محمد-2
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المبحث الثاني

مبررات وشروط التحول عن الإجراء الجنائي

المعاصرة على المستوى الموضوعي على إیجاد بدائل للتجریم عملت السیاسة الجنائیة 

والعقاب في إطار الدعوة إلى التخفیف من التدخل الجنائي في بعض المجالات كمجال 

، الأقل خطورةبعض جرائم الأعماللجرائم وهي الأعمال وبخصوص صنف خاص من ا

ما طاهرتي الحد من التجریم وأبرز هذه البدائل تجلت في تبني ظواهر سبقت الإشارة إلیها وه

.والحد من العقاب

تبنت هذه السیاسة أیضا  قواعد إجرائیة مستحدثة لتحل محل القواعد الإجرائیة التقلیدیة 

والمتبعة في إدارة الدعوى الجنائیة في نطاق خاص من الجرائم وأبرزها جرائم الأعمال، وهو 

ظریة الإجراءات الموجزة أو الأصول ما جسده الفكر الجنائي الحدیث من خلال ما یسمى بن

المختصرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تبسیط الإجراءات والتحول عن الإجراءات الجزائیة 

.أو التحول الإجرائي

تستند ظاهرة التحول في الإجراء الجنائي هذه لعدة مبررات تفسر حتمیة تبنیها في 

ها بشكل سلیم یستوجب توفر مجموعة من وكما أن تطبیق)المطلب الأول(القوانین الجزائیة

).المطلب الثاني(الشروط 

المطلب الأول

مبررات التحول عن الإجراء الجنائي

فرضت عدة اعتبارات ضرورة تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال غیر أن الواقع 

البسیطة أثبت الفاعلیة النسبیة التي یحققها هذا التدخل لاسیما في قمع بعض جرائم الأعمال

ناهیك عن الطابع التقني والمتطور الذي یتمیز به هذا المجال والآثار السلبیة لمثل هذا 

.التدخل على النشاط التجاري والاقتصادي
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خلفت هذه الأوضاع تبني ظاهرة التحول الإجرائي في هذا المجال الذي یشكل أهم 

هت أغلب تشریعات الدول   المجالات التي تأثرت بالسیاسة الجنائیة المعاصرة، حیث اتج

.إلى تبني مظاهر هذا التحول من الحد من العقاب والحد من التجریم وأخیرا التحول الإجرائي

تجد الإشارة إلى أن الاتجاه إلى الحد من العقاب وكذا الحد من التجریم یستتبع 

بالضرورة وعلى نحو لازم الاتجاه نحو إضعاف الدعوى الجنائیة من خلال تبسیط 

جراءات، وتبني بدائلها، وهذا الارتباط بلا شك مسألة بدیهیة تعبر عن العلاقة الحتمیة بین الإ

الحتمي بین عارضائي الإجرائي، وهو ما یبرر التالقانون الجنائي الموضوعي والقانون الجن

لذا أضحى الخروج عن الإجراءات التقلیدیة وإحلال 1.بدائل العقوبة وبدائل الدعوى العمومیة

جراءات الموجزة بصدد جرائم معینة كبعض جرائم الأعمال أمرا مقبولا ولا  یخالف النظام الإ

.العام لا سیما لما یوفره من مزایا

تبرر عدة أسباب هذا التحول عن الإجراءات الجنائیة منها فشل النظام العقابي التقلیدي 

الفرع(س قصیر المدة ، مشكلة الحب)الفرع الثاني(، البطء في الإجراءات )الفرع الأول(

).الثالث

الفرع الأول

فشل النظام العقابي التقلیدي

یعتبر النظام العقابي التقلیدي ذلك النظام القائم على العقوبة السالبة للحریة كأصل 

وكجزاء وحید لأغلب الجرائم على اختلاف درجاتها،وبمختلف تقسیماتها وهو ما یشكل فرقا 

ابي الحدیث الذي یعمل استبعاد تطبیق هذه العقوبة في حالة واسعا بینه وبین النظام العق

، وذلك لان المؤسسات أصبحت عاجزة عن القیام بمهمتها 2الجنح البسیطة والمخالفات

الرئیسیة التي وجدت من اجلها والمتمثلة في إصلاح وتهذیب سلوك الجاني، حیث تم إثبات 

.369ص مرجع سابق، ، محمود طه جلال-1

سعداوي محمد صغیر، العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.59، ص 2012
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وامل الدافعة لارتكاب الجریمة، لأنه في من قبل العدید من الباحثین أن السجن أصبح من الع

غالب الأحیان یفسد المبتدئین بدلا من إصلاحهم، كما أنه لا یترتب علیه أي عائد مالي 

عكس لو تم توجیه هذه الأموال إلى الوقایة من الجریمة من خلال خلق مشاریع وإیجاد فرص 

.1العمل لفئة الشباب من أجل التقلیل من نسبة ارتكاب الجرائم

یستند كذلك التحول عن الإجراء الجزائي إلى مساوىء النظام العقابي القدیم والتي 

تتجلى أبرزها في قصوره عن تحقیق الأهداف المحددة له، ذلك أن العقوبة الجزائیة والطریق 

المطلوب للمحكوم علیهم والقضاء على حالات العود الإصلاحالجزائي أثبت عن فشله في 

مذهلا بعد الخروج من السجن، ناهیك عن ارتفاع نفقات النظام العقابي التي شهدت ارتفاعا 

.2التقلیدي مما یؤثر على التنمیة الاقتصادیة 

الفرع الثاني

البطء في الإجراءات 

وحتى دساتیر الدول على مبدأ السرعة في والإقلیمیةأكدت العدید من المواثیق الدولیة 

تمثل الإجرائیةلة دون إبطاء، ذلك أن ضمان السرعة الفصل في القضایا وأهمیة كفالة العدا

لاستقلال القضاء الصادر في العالميالإعلانیة في القضاء العادل وهو أكده ضمانة أساس

حیث نص على حق كل إنسان في التقاضي دون إبطاء من قبل المحاكم 1983كندا عام 

مل یؤدي إلى استبعاد أو تأخیر تعطیل القیام بأي عالعادیة، وعدم جواز القیام بأي عمل أو

.19713لعام الإنسانالفصل القضائي وهو ما أكدته من قبل الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 

تعتبر الدعوى الجزائیة الوسیلة القانونیة لضمان استیفاء حقوق الأفراد في حالة وقوع 

من ضرر لأطراف الاعتداء، الأمر الذي یتطلب السرعة للنظر فیها تفادیا لما یرتبه البطء

566فریخ فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1

.300مرجع سابق،  ص طه جلال،محمود-2

، رسالة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص -دراسة مقارنة-بلقاسم سویقات، العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة-3

.65، ص 2019القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الخصومة، حیث أن طول الإجراءات وتعقدها یؤدي حتما إلى الإخلال في نظام المتهم وكذا 

الحال ، ویولد لدیه الشعور بثقل ذلك على أنفسهم ومصالحهم وهو1تضییع وقته وأمواله

ئیة ویؤثر في بالنسبة للمحني علیه، كما یؤدي ذلك إلى عرقلة السیر الحسن للعدالة الجنا

.خاصة نظام العقوبة من حیث غرضها المتمثل في الردع العام والخاصلى فعالیة النظام ع

الإجراءات الجزائیة فوائد ومصالح متعددة وذلك من لذا یتوجب اللجوء إلى تبسیط

كما .خلال تخفیف العبء على القضاء الذي یعاني من كثرة القضایا المعروضة أمامه

مع ومتمثلة في الردع العام لباقي أفراد المجتمع حیث انه تحقق السرعة مصلحة عامة للمجت

عندما یطبق على المتهم العقاب المفروض علیه لا یتجرأ باقي أفراد المجتمع على ارتكاب 

2.نفس الجریمة

النظام القضائي الذي أصبحت فعالیته ىعلاسا ز العدالة والمحافظة علیها أسترتك

لأن تحقیق العدالة لا یتوقف على فتح الإجراءاتسیط التي من شأنها تبالمبادئتقاس على 

الآجالقوقهم في حمرفق القضاء أمام المواطنین إنما یرتبط ذلك بالاستجابة لمطالبهم و 

.3المعقولة

أدت هذه الاعتبارات وكذا عجز النظام القانوني التقلیدي عن تقدیم حل للنزاعات ضمن 

ق الدولیة لمبدأ المحاكمة بدون تأخیر، إلى تدخل آجال معقولة ومقبولة رغم تكریس المواثی

معظم التشریعات الجنائیة لمواجهة أزمة العدالة الجنائیة إلى تكریس مبدأ السرعة في 

الجزائیة باعتباره مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة وتفعیله من خلال تبني  الإجراءات

ة في التطبیق وأبرزها نظام العدالة والبساطالإجرائیةالوسائل البدیلة التي تحقق السرعة 

.الإجرائيالموجزة، والتي تترجم ظاهرة التحول والإجراءاتالتصالحیة 

، مجلة التواصل في الاقتصاد وإدارة القانون، "ئیة وأثره على مصالح الخصومبطئ الدعوى الجزا"دریهمي عبد الحكیم، -1

.15، ص2020بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1، جامعة الجزائر4، عدد26المجلد

https˸//mammahnewspaper.com˸العنزي عبد االله قاسم، سرعة الإجراءات الجزائیة، انظر الموقع-2

، جامعة 3، العدد35، المجلد مجلة حولیات جامع الجزائر، "في الاجراءات الجزائیةالآجال المعقولة"بهلول ملیكة، -3

.366، ص2021، 1الجزائر
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الفرع الثالث

مشكلة الحبس قصیر المدة

یعد الحبس قصیر المدة من أبرز القضایا التي یواجهها النظام القضائي في العدید من 

ردع، إلا أنه لا یسمح بتطبیق البرامج الدول رغم أنه یعتبر أداة عقابیة تهدف إلى ال

الإصلاحیة التي تمكن المحكوم علیه من الاندماج مرة أخرى في المجتمع وذلك بسبب قصر 

.المدة،اختلف الفقهاء حول مدة العقوبة التي تتراوح ما بین ثلاثة أشهر وسنة كحد أقصى

تعریف الحبس قصیر المدة:أولا

طلحات القانونیة التي لم تتطرق لها مختلف یعتبر الحبس قصیر المدة أحد المص

، مما أدى إلى نشوب خلاف بین الفقهاء حول الأسس التي یجب أن 1التشریعات الجنائیة

یقوم علیها تحدید مدلول الحبس قصیر المدة، وأیضا حول تحدید مدته حیث انقسم الفقهاء 

:إلى اتجاهین

قانونا، عمل أصحاب هذا الاتجاه على یعتمد معیار مدة العقوبة المقررة:الاتجاه الأول

:إسناد رأیهم بالحجج الموالیة

مدة سنة واحدة هي الحد الأدنى الكافي للتنفیذ برامج تهذیب وإصلاح المحكوم علیه.

المدة الكافیة لتحقیق الردع العام.

المدة الكافیة التي تحقق التناسب كي یشعر المجرم بالألم والزجر.

تبنى معیار موضوعي الذي یعتمد على أساس نتیجة تطبیق البرامج :الاتجاه الثاني

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحبس قصیر المدة یتحدد على أساس مدى كفایة ، التأهیلیة

المدة الزمنیة التي یستغرقها في الحبس لتحقیق أغراضه والمتمثلة أساسا في الإصلاح وإعادة 

.2التأهیل

.61سعداوي محمد صغیر، مرجع سابق، ص -1

.567فریخ فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2
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المدة یقضیها المحكوم «ن تعریف الحبس قصیر المدة بأنه وتماشیا مع ما تم ذكره یمك

علیه في الحبس وتكون غیر كافیة لإصلاحه وتأهیله أي أن العقوبة قصیرة المدة غیر كافیة 

.1»البرامج التأهیلیة التي تقتضیه أغراض العقوبة السالبة للحریة 

لعقابیة لعقوبة الحبس قصیر المدةالقیمة ا:ثانیا

بات السجینة احد الأسالیب التقلیدیة في النظام القضائي لمعاقبة الأفراد تعتبر العقو 

الذین یرتكبون الجرائم أبرزها عقوبة الحبس قصیر المدة، وتعتبر هذه الأخیرة من بین 

المعضلات التي واجهت السیاسة العقابیة الحدیثة والبحث عن فعالیة عقابیة حدیثة أدت إلى 

:لاث اتجاهات، والمتمثلة فيظهور جدل فقهي انقسم إلى ث

اتجاه منادي باستبدال عقوبة (اتجاه مؤید لإلغاء عقوبة الحبس قصیر المدة ˸الاتجاه الأول

عقوبة الحبس قصیر المدة لن تحقق الردع ، هذا الاتجاه یرى أن)الحبس قصیر المدة

ابة إجازة الخاص إطلاقا خاصة إذا كان معتادا على الإجرام، فتكون له هذه العقوبة بمث

یقضیها في السجن لیساهم في تلقین أسالیب جدیدة للجریمة لمن هم أقل إجراما منه، حیث 

تساعد هذه العقوبة في نقل عدوى الجریمة نتیجة الاختلاط بمعتادي الإجرام، فیتحول الجاني 

البسیط أو متوسط الخطورة الإجرامیة إلى أحد عمالقة الإجرام نتیجة الاختلاط الذي یعلمه

.2أسالیب جدیدة في ارتكاب الجریمة

.اتجاه مؤید للإبقاء على عقوبة الحبس قصیر المدة:الاتجاه الثاني

یرى منادو هذا الاتجاه أن العقوبة السالبة للحریة قصیر المدة لا یمكن إلغائها 

والاستغناء عنها دفعة واحدة لأنها تحقق أهدافها بالنسبة لبعض الجناة، أهمها حالة المجرم

الذي ارتكب جریمة عن طریق الخطأ والتي تكون ناتجة عن عدم الاحتیاط وعدم الانتباه أو 

.62سعداوي محمد صغیر، مرجع سابق، ص -1

.568فریخ فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2
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، فهنا لا 1عن رعونة كجرائم القتل الخطأ في صورته العادیة أو أضرار تسببها حوادث المرور

.یحتاج إلى برنامج إصلاح بل یحتاج فقط لإنذار

التحول عن الإجراء الجزائي رغم هذا الاختلاف فإن ثمة عیوب جوهریة تبرر فكرة

والتي أضفت على هذه العقوبة عدم الفاعلیة في تحقیق الحمایة الكافیة لأحكام القانون 

الجنائي للأعمال وفي ردع مخالفات المتعاملین الاقتصادیین ومن هذه العیوب أو العیوب أو 

.، المساوئ الاقتصادیة وكذا الاجتماعیةالمساوئ

تصادیة لهذه العقوبة في تلك الماسة بالمخالف وبأفراد أسرته یمكن حصر المساوئ الاق

وأخرى بالاقتصاد الوطني عامة، فبالنسبة للأولى، فتتجلى في فقدان المحبوس لوظیفته أو 

، أما عن 2مصدر رزقه وبالتالي تضرر أسرته أو الأشخاص الذین یعولهم ویتحمل مسؤولیتهم

حیث أن المحكوم علیهم في الغالب للإنتاجیلها الثانیة فتكمن مساوئها بصفة خاصة في تعط

ووضعهم في المؤسسات العقابیة من جوالانتهامن أصحاب المشاریع القادرین على العمل 

شأنه تعطیل قدراتهم على العمل وتضییع مجهودهم الذي من الممكن أن یدخل في الدورة 

في توقیع هذه العقوبة من فراطالإ، ناهیك عما یخلفه 3الاقتصادیة ویساهم في تنمیة الاقتصاد

.بتسییرهاالخاصةالسجون ومن ارتفاع نفقات الدولة اكتظاظ

الإصلاحأما عن مساوئها الاجتماعیة فتتمثل في عدم تحقیق هذه العقوبة لغرض 

وإعادة التأهیل ذلك أن مدته لا تسمح ذلك ناهیك عما یخلفه اختلاط المحكوم علیه بغیره من 

.4خطیرة یضاف إلیها نظرة المجتمع له الملیئة بالاحتقارالمجرمین من عواقب

أدى هذا الوضع بمختلف التشریعات إلى البحث عن بدائل هذه العقوبة ولعل أهمها 

.الجنائيالإجراءتكریس العدالة الرضائیة بالتحول عن 

.568فریخ فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1

.20، مرجع سابق، ص لخضاري فاطیمة الزهرة-2

.74بورسوتي هبة، كركاش سیلیا، مرجع سابق، ص -3

.20، مرجع سابق، ص لخضاري فاطیمة الزهرة-4
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المطلب الثاني

شروط اللجوء إلى التحول عن الإجراء الجنائي

رائي نظاما بدیلا للإجراءات المعتادة للدعوى العمومیة والمقررة یعتبر نظام التحول الإج

ضمن القواعد العامة للقانون الجزائي الإجرائي، یستند إلى عنصر الرضائیة بین الخصوم، 

هدفه تجنب صدور حكم قضائي بالإدانة وتوقیع العقوبة الجزائیة على المخالف، وهذا الأخیر 

.طار سیاسة التحول عن الطابع الزجريیشكل أهم مقومات هذا النظام في إ

یمكن بهذا المفهوم والمقومات الأساسیة لنظام التحول عن الإجراء الجزائي، القول انه 

نظام استثنائي، لا یمكن إعماله في جمیع الأحوال، بل إن ذلك مرتبط بضرورة اجتماع 

مشروعیة، مجموعة من الشروط حتى یكون تطبیقه سلیما یتماشى مع مقتضیات مبدأ ال

الفرع(ویمكن حصرها في تلك الشروط المرتبطة بالفعل الإجرامي والجاني في الوقت ذاته 

).الفرع الثاني(إلى جانب الشروط المرتبطة ببدائل المتابعة أو بمظاهر التحول )الأول

الفرع الأول

الشروط الخاصة بالفعل الإجرامي وبالفاعل

فة الجرائم لاسیما منها الجرائم الخطیرة التي لا یعمل نظام التحول الإجرائي على كا

تستوجب القمع الردعي وفق الإجراء الجزائي، وهو الحال في جرائم الأعمال التي لا تخضع 

كلها وفقا لأحكام القانون الجنائي للأعمال، لهذا النظام وحده یقتصر على صنف من الجرائم 

روط خاصة بالفاعل مرتكب هذه كما یقتضي ش)أولا(التي تتصف عموما بقلة خطورتها 

).ثانیا(الجرائم 

صة بالجریمة محل التحول الإجرائيالشروط الخا:أولا

یتجلى في الحقیقة في شرط واحد یتشكل في كون الخطر الناجم عن الجریمة ضئیلا 

بحیث إن المصلحة العامة لا تستوجب إجراء المحاكمة، یعتبر نظام التحول في الإجراء 
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، وهذا النظام یخضع لسلطة 1ل إجرائي سریع وبسیط دون اللجوء إلى المحاكمةالجنائي رد فع

المشرع في الملائمة وبناءً على ضابط الضرورة والتناسب من اجل إحداث موازنة بین 

المصلحة المحمیة وبین مرتكب المخالفة لا یترتب عنها ضرر جسیم كالتهرب الضریبي، 

.م الماسة بأمن وسلامة المستهلكوأیضا الجرائم المضرة بالغیر كالجرائ

وعلیه یمكن تطبیق هذا النظام لقیام هذا الشرط في جرائم الأعمال، فبعضها یكون فیها 

، 2الخطر ضئیلا ولا یتضمن انتهاكا للقیم والمصالح الجوهریة للمجتمع كالتهرب الجمركي

لأموال، فهذه الجرائم فیما تستثنى من هذا الإجراء الجرائم الخطیرة كجرائم الفساد، تبییض ا

بحكم أضرارها ومساسها الخطیر بالمصلحة العامة وباقتصاد الدولة، فإنها تبقى خاضعة 

فالإجرام البسیط هو الأرضیة .للإجراءات القضائیة المقررة لها، ولا یمكن التصالح بشأنها

.الخصبة لتفعیل نظام بدائل الدعوى العمومیة

المخالفالشروط الخاصة بالفاعل أو:ثانیا

یتوقف أعمال نظام التحول الإجرائي على شروط أخرى مرتبطة بالفاعل على أو 

، ثم إبدائه للندم )1(المخالف والتي حصرها الفقه أساسا في شرط لثبوت خطأ الفاعل

.)2(واستعداده لإصلاح الإضرار الناجمة عن فعله 

:ثبوت خطأ الفاعل أو المخالف-1

حدى المظاهر التحول الإجرائي من المصالحة أو من الشروط الجوهریة لتطبیق إ

الوساطة أو غیرها ضرورة ثبوت خطأ المخالف أو الفاعل ثبوتا لا یقبل الشك وهذه المسألة 

تدخل ضمن الاختصاص سلطات الضبط والمعاینة، حیث یتوجب علیها التأكد وجمع الأدلة 

جراء البدیل، ذلك أن هذا التي من شأنها أن تثبت وقوع المخالفة من طرف الشخص محل الإ

.23لودنین دیهیة، عمرون بثینة ، مرجع سابق، ص -1

.364بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص -2
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الإجراء یتم بعیدا عن الجهات القضائیة وبعیدا عن أصول المحاكمة التقلیدیة الحامیة للحقوق 

.1والحریات والضامنة للمحاكة العادلة بل المكرسة لقرینة البراءة

یشترط في هذا الإطار أیضا عدم إنكار الفاعل لخطئه ذلك أن إنكار الفاعل ذلك 

ذلك یعد تمسكا ببراءته، ففي هذه الحالة یحق منح المخالف المعني حق الدفاع وإصراره على

.2أما الجهات القضائیة كما یقع على عاتق الاتهام إثبات الخطأ

في إطار القانون الجنائي للأعمال، لابد أن یرتكب المخالف إحدى الجرائم القابلة 

حة، كما هو الحال في جرائم للخضوع لإحدى صور التحول الإجرائي من وساطة أو مصال

.الصرف أو الجرائم الجمركیة

:قیام الاستعداد لدى المخالف لإصلاح وتحمل الآثار الضارة-2

بغرض ترتیب التحول الإجرائي لآثاره، لابد أن یبدي الفاعل استعداده لإصلاح كل ما 

التعویض نتج عن عمله من آثار ضارة، وذلك سواء إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه أو 

للمجني علیه، وهو ما یستفاد من أثار القانونیة المترتبة على الإجراءات البدیلة كالوساطة 

.والمصالحة

فمن مزایا التحول عن الإجراء الجزائي انه یضمن إعادة الحالة الناجمة عن الجریمة 

تضررة إلى الوضع الذي كانت علیه قبل وقوع الجریمة أو تعویض المجني علیه أو الجهة الم

.3عن الأضرار التي لحقت بها

.364، ص مرجع سابقبن فریحة رشید،  -1

بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.154، ص 2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.54أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثاني

اتفاق الأطراف على تبني الإجراء البدیل

یتوقف الخضوع لنظام التحول الإجرائي اتفاق الأطراف واتجاه إرادتهم إلى تبنیه إذ 

یقتضي الإجراء البدیل أن یتم وفقا لمبدأ الرضائیة، ویجد هذا الشرط تبریره في فقدان هذا 

.في الغالب للصفة القضائیةالإجراء 

یستوجب هذا الشرط تطابق إرادة كل من الفاعل والمجني علیه على وقف أو استبعاد 

المتابعة الجزائیة للجوء إلى التسویة الودیة أو الحل الودي، فلابد أن یرضى الفاعل والضحیة 

.1افقة الصریحةعلى اختیار الطریق غیر القضائي في الحالات التي یشترط فیها القانون المو 

تلعب بهذا الأطراف دورا جوهریا وفعالا في تفعیل هذه الإجراءات البدیلة وفي الحل 

الخصومة الجزائیة، بل أن البعض یعتبر هذا النظام نظام اتفاقي تلعب فیه إرادة الأطراف 

وهو ما یتجسد في كل من .دورا هاما في تجسیده واستبعاد الإجراءات الجزائیة التقلیدیة

لمصالحة وكذا الوساطة باعتبارهما ابرز مظاهر التحول عن الإجراءات الجزائیة في مواجهة ا

.جرائم الأعمال

غیر أنه وإن كان لاتفاق الأطراف على تبني نظام التحول الإجرائي دورا في تفعیل 

مظاهره أو صوره، إلا أن ذلك لا یمكن على ضوئه استبعاد الشروط القانونیة الأخرى التي 

مه، كما أن إعمال هذا الإجراء في بعض الحالات الخاصة یتوقف على إرادة الجهة تحك

.المباشرة له بإرادة الجمارك والسلطات المختصة بالمصالحة في الجرائم الصرف مثلا

تم التأكید على أهمیة هذه الشروط واجتماعها لإعمال التحول الإجرائي، كرد للنقد 

رح المؤتمر الأول حول التحول عن الإجراء الجنائي الذي الموجه لهذا النظام من خلال مقت

:وللمؤتمر الخامس للأمم المتحدة، فأقر ضرورة1977انعقد في الكوبیك بكندا عام 

.أن یكون قرار المشاركة في برنامج المتحول عن الإجراء الجنائي إرادیا-

بات الإداریة الجزائیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه ل م د، تخصص القانون العام، بن بوعبد االله وزیر، العقو -1

.25، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
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.محاميللخاضع لنظام التحول عن الإجراء الجنائي، الحق دائما في استشارة -

.یجب الحصول على موافقة المجني علیه إذا ما تم تحدیده-

یجب أن تكون معاییر اختیار نظام التحول عن الإجراء الجاني لكل برنامج مكتوب -

.حیث یمكن للكافة الاطلاع علیه

أن یكون للمذنب الخاضع لنظام التحول عن الإجراء الجنائي الحق في طلب الانسحاب -

.1له إلى المحكمة المختصة من البرنامج وتحوی

.55أمین مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -1



الفصل الثاني

مظاهر التحول عن الإجراء الجزائي 

في  القانون  الجنائي للأعمال
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تأثرت أغلب التشریعات المقارنة بتوجهات السیاسة الجنائیة المعاصرة الداعمة لظاهرة 

التحول عن الإجراءات التقلیدیة في معظم الجرائم البسیطة والتي تعد جرائم الأعمال الصنف 

.الأكثر استفادة منها

حول الإجرائي أو ما یعبر عنه أیضا بالإجراءات الموجزة، فقد تتعدد أشكال وصور الت

استحدثت التشریعات الإجرائیة نماذج متعددة للتحول الإجرائي الذي عرف تطبیقات أساسیة 

في أحكام القانون الجنائي للأعمال، تهدف جمیعها إلى الاختصار والتبسیط في الإجراءات 

قتصادیین أو رجال الأعمال وتفادي التشهیر بما یسمح بتجنب تعطیل مصالح الأعوان الا

بسمعتهم وبسمعة مؤسساتهم عن جرائم بسیطة یمكن التصدي لها ببدائل المتابعة الجزائیة 

.وبما یحقق فاعلیة في ذلك

تقوم هذه الأشكال المختلفة للتحول الإجرائي على مبدأ أساسي وهو مبدأ الرضائیة وفي 

ئمة معا، حیث یتحدد في هذا النوع الأخیر مصیر حالات معینة على الرضائیة والملا

.الدعوى العمومیة على إرادة المدعى علیه والنیابة في الوقت ذاته

یقتضي الأصل أن الدعوى الجنائیة لا تتأثر بإرادة الخصوم لأنها تتعلق بالنظام العام 

جراءات الموجزة إلا أن الاستثناء هو إعمال مبدأ الرضائیة كأساس تقوم علیه بعض أنواع الإ

التي تعبر عن ظاهرة التحول الإجرائي المعتمدة في إطار سیاسة التخفیف من التدخل 

ولعل أبرز مظاهر هذه السیاسة المستحدثة إجراء المصالحة .الجنائي في مجال الأعمال

).المبحث الثاني(، وكذا إجراء الوساطة )المبحث الأول(
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المبحث الأول

لتحول الإجرائينظام المصالحة كصورة ل

في إطار القانون الجنائي للأعمال

لا تتأثر الدعوى الجزائیة في الأصل بإرادة الخصوم لأنها تتعلق أساسا بالحق العام لا 

بحقوق الأفراد، إلا أنه تم الخروج عن هذه القاعدة خاصة في إطار القانون الجنائي للأعمال 

ة بإرادة الأفراد في الدعوى العمومیة بتحدید حیث اعترفت معظم التشریعات الجزائیة المعاصر 

مصیرها، وأصبحت المصالحة سببا خاصا لانقضاء الدعوى العمومیة في أنواع معینة من 

وكذا أحكامه بدایة بنطاقها ثم )المطلب الأول(جرائم الأعمال، وعلیه سیتم تحدید مفهومها

).المطلب الثاني(آثارها

المطلب الأول

مفهوم المصالحة 

تبر المصالحة من أهم آلیات التحول الإجرائي لما تتمیز به من مرونة وفعالیة في تع

معالجة القضایا الجزائیة بأسلوب ودي ورضائي تفاوضي بعیدا عن القضاء الجزائي، 

والشریعة الإسلامیة كانت السباقة في الدعوة إلیه لقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء 

ثم عرض أهم )الفرع الأول(النظام وجب التعریف بهولتوضیح هذا".والصلح خیر"

).الفرع الثاني(شروطه

الفرع الأول

التعریف بالمصالحة 

تعد المصالحة من أهم الوسائل المستحدثة في إدارة الدعوى العمومیة وفقا لإجراءات 

م موجزة، بل هي أهم الصور للتحول الإجرائي في مجال القانون الجنائي للأعمال وفي جرائ
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.الأعمال بصفة خاصة

احتلت المصالحة مكانة هامة في العدید من التشریعات الإجرائیة للدول وكذا النصوص 

).ثانیا(مع إبراز أهمیتها )أولا(الخاصة بمجال الأعمال، الأمر الذي یستوجب تعریفها

تعریف المصالحة:أولا

ئیة التصالحیة، ویعد في تعتبر المصالحة أحد الآلیات المعتمدة لتحقیق العدالة الجنا

جرائم الأعمال الوجه الأمثل لعدالة تصالحیة قائمة على مبدأ التراضي بین أطراف الجریمة 

من جهة والإدارة المعنیة بالمخالفة من جهة أخرى، كذلك هي صورة من صور التخفیف من 

اب التعریف تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال، ولتعریفها سیتم ابتداءً التسلیم بغی

.)2(لیتم بعدها التطرق إلى تعریفها الفقهي)1(القانوني 

:غیاب التعریف القانوني للمصالحة-1

تفتقر التشریعات المقارنة لأي تعریف للمصالحة، بلم تتضمن أیة إشارة حتى 

أو النصوص 1لعناصرها، فاكتفت بالنص علیها في مواد متفرقة من التشریعات الجزائیة

.الخاصة

المشرع الجزائري نفس منهج التشریعات المقارنة، فلم یعرف المصالحة، بل اكتفى اتبع 

من 6بتنظیم أحكامها وبیان تطبیقاتها، وذلك ما تم النص علیه في الفقرة الأخیرة من المادة 

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان ...«قانون الإجراءات الجزائیة 

، فطبقا لنص هذه المادة أجاز المشرع  انقضاء النزاع المعروض »صراحة القانون یجیزها 

.2أمام المحكمة باتفاق الطرفان على القیام بالمصالحة

توراه في الحقوق، تخصص التجریم في ، رسالة دك-دراسة مقارنة-بن طیفور نسیمة، المصالحة في جرائم الأعمال-1

.49، ص 2020قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

، 8، المجلد مجلة الدراسات القانونیة، "المصالحة في المواد الجزائیة في التشریع والقضاء الجزائري"السبتي فارس، -2

.656، ص 2022ختار، عنابة، ، جامعة باجي م2العدد
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عموما ورغم المكانة التي تحتلها المصالحة ضمن العدید من التشریعات الجنائیة 

بوضع تعریف لها، الإجرائیة إلا أنها اكتفت بوضع الأحكام المنظمة لتطبیقها دون أن تهتم 

.فبقیت هذه المهمة من اختصاص الفقه

:التعریف الفقهي-2

أسلوب ودي لإنهاء المنازعة «اعتبر مجموعة من الفقهاء أن المصالحة الجزائیة هي 

.1»الجنائیة بعیدا عن الأسلوب التقلیدي والمتمثلة في اللجوء إلى المحاكم 

اصة مزدوجة یتراضى به الخصوم عقد ذو طبیعة خ«عرّفها البعض الأخر على أنها 

سواء كانوا أفراد أو إدارة على النزاع الحاصل مقابل عرض یحددانه بقصد إنهاء النزاع وغلق 

.2»الدعوى الجنائیة لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة وقانونیة 

.Mیقصد بها كذلك حسب الأستاذ  Henry تسویة بین الأطراف المعنیة «على أنها

الدكتور أسامة حسنین ومن جھتھ عرفھا .»ة الناجمة عن جنحة سبق ارتكابهاللآثار الضار 

علاقة رضائیة تبادلیة یبذل من خلالها الخصوم «عبید عرّف المصالحة الجزائیة بأنها 

.3»تنازلات أملا في إنهاء النزاع بینهما بغیر الطریق القضائي 

مال إجراء یسمح بالتسویة یمكن القول مما سبق أن المصالحة في إطار جرائم الأع

الودیة لنوع معین من الجرائم بغیة التخفیف من عبئ القضاء وتفادي طول الإجراءات 

، وهو ما یكشف عن "جزائي وودي"وتعقیدها، فلها على حد تعبیر الأستاذ بوسقیعة وجهین 

، المجلد ر السیاسة والقانوندفات، "نظام المصالحة الجزائیة في التشریع الجنائي الجزائري"شنین سناء، النحوي سلیمان، -1

.202، ص 2021، جامعة عمار خلیجي، الاغواط، 2، العدد 13

مجلة الحقوق ، "″جرائم الصرف أنموذجا″لأعمال المصالحة كإجراء بدیل للدعوى العمومیة في جرائم ا"جابري موسى، -2

.649، ص 2023لجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ا، جامعة 2، العدد 11، المجلد والحریات

.202شنین سناء، النحوي سلیمان، مرجع سابق، ص -3
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.1خصائصها لاسیما الجزائیة

صالحةیة المأهم:ثانیا

ددة الزوایا، فهي تعمل على تحقیق التوازن بین الفاعلیة یحقق نظام المصالحة مزایا متع

.وسرعة الفصل في الدعاوى، بما یسمح بمعالجة أزمة العدالة الجنائیة

راعى المشرع أهمیة بعض المصالح وضرورة حمایتها والحفاظ علیها سواء بالنسبة 

.)2(أو الإدارة المعنیة )1(للمخالف 

:أهمیة المصالحة بالنسبة للمخالف-1

تكمن أهمیة المصالحة  بالنسبة للشخص مرتكب الجریمة سواء كان شخصا طبیعیا أو 

معنویا في كونها تسمح بتجنب العقوبات الأصلیة السالبة للحریة والمالیة لا سیما المشددة 

منها خاصة وأن المشرع الجزائري قد أجاز المصالحة في بعض جرائم الأعمال كجرائم 

الحبس فیها إلى سبع سنوات كما تمكن الأعوان الاقتصادیین من الصرف والتي تصل عقوبة 

تفادي العقوبات التكمیلیة السالبة أو المقیدة للحقوق كالحق في مزاولة النشاط الاقتصادي أو 

فنظام المصالحة في جرائم الأعمال یحمي هؤلاء الأعوان من مثل هذه العقوبات .التجاري

2اعیةالتي تمس بسمعتهم ومكانتهم الاجتم

تتیح كذلك المصالحة حل القضایا بسرعة أكبر وذلك لتجنب مرتكب الجریمة عناء 

الانتظار لفترة طویلة لحین الفصل في القضایا الجزائیة التي اتهم فیها وأیضا تجنب الضغط 

.، الذي یعاني منه نتیجة الطابع المعقد للإجراءات القضائیة3النفسي للمخالف

1-Voir sur la question : NAAR Fatiha, La transaction pénale en matière économique,

Thèse pour l’obtention du doctorat en sciences, spécialité droit, Faculté de droit et

sciences politiques, UMMTO, 2013, p 140

ات قمع الجرائم الاقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، إجراءخصوصیة ، أیت مولود سامیة-2

.390ص ، 2019لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون، كلیة الحقوق والع

.151جابري  موسى، مرجع سابق، ص -3
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:بالنسبة للإدارةأهمیة المصالحة الجزائیة-2

تتمثل هذه الأهمیة في كون المصالحة من أنجع الوسائل أكثرها فعالیة والتي تسمح 

للإدارة بتحصیل أموالها المستحقة والناتجة عن مخالفة القوانین المنظمة لمجال الأعمال  

وتحدیدا جرائم الأعمال كجرائم الصرف والجرائم الجمركیة، إذ تجنبها عناء اللجوء إلى

، بل أكثر من ذلك فإنها توفر لها موارد مالیة إضافیة إذ أن قبول 1الجهات القضائیة الجزائیة

المصالحة في بعض المخالفات مرهون بالتخلي عن البضاعة المحجوزة من قبل الأعوان 

كذلك تعمل .كأعوان التجارة المؤهلین لذلك2المكلفین قانونا بالتحقیقات الاقتصادیة

عزیز العلاقات المؤسساتیة من خلال بناء الإدارة علاقات أكثر ایجابیة مع المصالحة على ت

.الأفراد أو الشركات المخالفة

الفرع الثاني

شروط المصالحة 

حتى تنتج المصالحة آثارها لابد من توافر عدة شروط وإلا كانت مشوبة بالبطلان، 

تلخیص أهمها في تلك وتختلف هذه الشروط حسب التشریعات الداخلیة لكل دولة، یمكن 

وقیام اتفاق على المصالحة بین )أولا(الخاصة بالجرائم الجائز المصالحة فیها

كما یجب أن تصدر )ثالثا(، مع تسدید المبلغ المحدد كمقابل للمصالحة)ثانیا(الطرفین

مع مراعاة الفترة الزمنیة )رابعا(الموافقة على المصالحة عن الجهة التي حددها القانون

).خامسا(لحةللمصا

.151جابري  موسى، مرجع سابق، ص -1

.400أیت مولود سامیة، مرجع سابق، ص، لتفاصیل أكثر راجع-2
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ة بالجرائم الجائز المصالحة فیهاأن تتعلق المصالح:أولا

تعتبر المصالحة الجزائیة استثناء عن القواعد العامة الموجودة في قانون في الإجراءات 

الجزائیة وسببا خاصا لانقضاء الدعوى العمومیة، والذي جاء استجابة لتحقیق بعض 

.1الاعتبارات التي تبرر هذا الخروج

یستمد نظام المصالحة مشروعیته بالنسبة للجرائم التي تكسي الطابع الاقتصادي ویمكن 

أن تطبق في جرائم الأعمال البسیطة التي یسمح القانون بالتصالح فیها مثل الجرائم  

الجمركیة أو الضریبیة، ولا یمكن أن تطبق في الجرائم الخطیرة التي تمس بالأمن العام كما 

.ه لاحقاسیتم التفصیل فی

اتفاق على المصالحة بین الطرفینقیام:ثانیا

تقع المصالحة عندما یتم الاتفاق بین الطرفین على تسویة القضیة دون اللجوء إلى 

المحكمة تطبیقا لمبدأ الرضائیة فلابد من موافقة المخالف والجهة الإداریة المختصة لتنفیذ 

.2دیریة للجهة الإداریةالمصالحة، وتخضع هذه الأخیرة دوما للسلطة التق

لا یكفي وجود تلك الرغبة لدى الطرفین إنما یجب إثبات ذلك عن طریق تقدیم المخالف 

طلب مكتوب إلى الجهة المختصة، یتم التوضیح فیه إذا ما كان الطلب تم إیداعه قبل رفع 

.3الدعوى أو بعد رفعها أو بعد صدور الحكم فیه

ه، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق عثماني سفیان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة في قانون الأعمال، رسالة دكتورا-1

.416، ص 2023والعلوم السیاسیة، جامعة لجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

.419المرجع نفسه، ص -2

، مجلة الدراسات الحقوقیة، "العدالة التصالحیة كصورة من صور الإجازة التشریعیة في الجرائم الاقتصادیة"حزاب نادیة، -3

.99،  ص 2017سعیدة، ، جامعة8، العدد4المجلد
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ابل للمصالحةد المبلغ المحدد كمقتسدی:ثالثا

بمجرد موافقة المتهم على المصالحة فإنه ینشأ في ذمته التزام بدفع المبلغ المحدد في 

محضر المصالحة، إذ تلتزم الدولة بالتنازل عن الحق في العقاب المقرر للهیئة الاجتماعیة، 

.في الجهة المقابلة یلتزم المخالف بدفع مقابل لهذا التنازل

من المرسوم 3على وجوب دفع الكفالة ومنها نص المادة أكدت كذلك بعض النصوص 

المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال 2011ینایر 29المؤرخ في 351-11قم التنفیذي ر 

من قیمة محل %200جریمة الصرف، حیث تلزم مقدم طلب المصالحة بإیداع كفالة تمثل 

.الجنحة، وذلك أمام المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل

لحة من الجهة التي حددها القانونأن تصدر الموافقة على المصا:ارابع

یكمن هذا الشرط في وجوب تقدیم طلب المصالحة إلى الجهات الإداریة المختصة 

بإجراء المصالحة، نظرا لما یحتویه من أهمیة، إذ یترتب علیه سقوط حق الدولة في توقیع 

ممثل الإدارة الذي یجري المصالحة  العقاب على المخالف، ومن ثم فإنه لابد أن یكون

.2مختصا قانونا، وتبطل المصالحة إذا كانت أجریت من طرف موظف غیر مختص

ي یتم فیها الاتفاق على المصالحةالفترة الزمنیة الت:خامسا

یقصد بها المدة الزمنیة التي تمنح للطرفین للتوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع، كما 

ونا لقبول المصالحة فإذا انقضت هذه المدة فلا تقبل هذه الأخیرة هي المدة المحددة قان

یضاف إلى ذلك أن لاتفاق المصالحة مدة وجب على الأطراف التقید بها من حیث .بعدها

، یحدد شروط وكیفیات إجراء المصالحة في مجال مخالفة 2011ینایر 29مؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم -1

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة 

2011فبرایر 4صادر في ،8المحلیة للمصالحة وسیرهما، ج رج ج عدد 

.418سفیان عبد القادر، مرجع سابق، ص عثماني -2
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التنفیذ فإذا انقضت مهلة التنفیذ سقط هذا الأخیر واستأنف القضاء المتابعة الجزائیة في 

.1القضیة محل المصالحة

جزائري على شرط إجراء المصالحة في المیعاد المحددة له، حیث المشرع الأكد

من یوم ثلاثة أشهرأن تتم المصالحة من 222-96مكرر من الأمر رقم 9اشترطت المادة 

قلصت هذه المدة 033-10المستحدثة بالأمر رقم 2مكرر 9معاینة المخالفة، على أن المادة 

خالفة، فلا یمكن إجراء المصالحة بعد انقضاء یوما من تاریخ معاینة الم30إلى أجل أقصاه 

.4الأجل المذكور أعلاه

المطلب الثاني

مصالحة في القانون الجنائي للأعمال وآثارهانطاق ال

تعد المصالحة في جرائم الأعمال آلیة قانونیة تهدف إلى تسویتها بطریقة سریعة بعیدا 

المصالحة بأن یشمل صنف من عن الإجراءات القضائیة التقلیدیة، ویتسع نطاق إعمال 

الفرع(، كما ترتب آثار هامة سواء في مواجهة أطرافها أو الغیر)الفرع الأول(جرائم الأعمال 

).الثاني

، الجزء 8، مجلة العلوم والحقوق السیاسیة، العدد "الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة"حقاص أسماء، -1

.743، ص 2017الثاني، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

، یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996جویلیة 9مؤرخ في 22-96أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1996یولیو 10صادر بتاریخ 43وال من وإلى الخارج، ج رج ج عدد الأم

والمتعلق ،1996جویلیة 9مؤرخ في 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت 26مؤرخ في 03-10أمر رقم -3

صادر ، 50والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج رج ج عددبقمع مخالفات التشریع

.2010سبتمبر 01بتاریخ

.101حزاب نادیة، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الأول

نطاق المصالحة الجزائیة في جرائم الأعمال

م أعمال القانون الجنائي للأعمال في جرائمجالیتحدد نطاق المصالحة أساسا في 

جرائم تبییض امنهالتي یشملها هذا القانون إلا أنه استثنى العدیدتها غم كثر محددة، فر 

.الأموال، جرائم المنافسة وجرائم الفساد وكذا جرائم البورصة وغیرها

وجرائم )أولا(تتجلى أبرز جرائم الأعمال الخاضعة للمصالحة في الجرائم الجمركیة 

).ثانیا(الصرف 

الجرائم الجمركیة:أولا

كل انتهاك للقوانین والأنظمة التي كلفت إدارة الجریمة الجمركیة على أنها تعرف

، ویتمثل هذا الانتهاك إما في فعل إیجابي »الجمارك بتطبیقها ویعاقب قانون الجمارك علیه

كتهریب البضائع عبر الحدود، أو قد یتشكل في عمل سلبي كعدم التصریح بالبضائع أو عدم 

.1جمارك عند الاستیراد أو التصدیرإحضارها أمام إدارة ال

تقبل المصالحة كأصل عام في كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة، وهذه الجرائم 

كثیرة ومتنوعة في طبیعتها، ویمكن تصنیفها إلى صنفین استنادا إلى معیارین أساسین سواء 

.حسب طبیعة الجریمة أو حسب وصفها الجزائي

أعمال التهریب وأعمال إلىطبیعة الجریمةعیارجرائم الجمركیة حسب متصنف ال

"عنها المشرع بمصطلحالتي عبرالتصدیر بدون تصریح وهي الأعمالالاستیراد أو

."ة أثناء عملیات الفحص والمراقبةالمخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركی

جیلالي عبد الحق، نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الإجرائي، -1

.81، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق 
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071-79م المعدل والمتمم للقانون رق04-17علیها المشرع في القانون رقم والتي نص

فتصنف فیه الجرائم الجمركیة إلىالوصف الجزائيمعیارأما.انون الجماركالمتضمن ق

.2جنح ومخالفات

أورد المشرع بعض الاستثناءات وهي الجرائم التي لا تجوز فیها المصالحة الجزائیة، 

بضائع من قانون الجمارك، وهي تلك المتعلقة بال265وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 

من نفس 21المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة

القانون، ویتعلق الأمر بالبضائع المحظورة حظرا مطلقا وهي الممنوعة عند الاستیراد 

ویضاف لها الجرائم الجمركیة .والتصدیر كالأسلحة والمخدرات، وتلك المحظورة حظرا جزئیا

من الأمر 21أعمال التهریب أو طائفة جرائم التهریب طبقا لنص المادة التي تحمل وصف

.المتعلق بمكافحة التهریب063-05رقم 

جرائم الصرف:ثانیا

مرت المصالحة في مجال جرائم الصرف بمراحل مختلفة، تراوحت بین الإجازة والتقیید 

المشرع التأكید على أن یة المفعول، یتم والمنع ،على أنه بالتركیز على القوانین السار 

الذي 224-96الجزائري أجاز المصالحة في جرائم الصرف وبصورة تامة بموجب الأمر رقم 

یولیو 24صادر بتاریخ ، 30، یتضمن قانون الجمارك، ج رج ج عدد 1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم-1

فیفري 16صادر بتاریخ ، 11، ج رج ج عدد 2017فیفري 16مؤرخ في 07-17معدل ومتمم بقانون رقم 1979

2017.

، جامعة 2، العدد 11، المجلد مجلة القانون، "نطاق تطبیق المصالحة الجزائیة في التشریع الجزائري"عقاب لزرق، -2

.72، ص 2022احمد زبانة، غلیزان، 

، 2005غشت 28، صادر في 59، بتعلق التهریب، ج رج ج عدد 2005غشت 23مؤرخ في 06-05قانون رقم-3

.معدل ومتمم

.، مرجع سابق1996یولیو 9مؤرخ في 22-96م أمر رق-4
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9وبصورة مطلقة طبقا لأحكام المادةأكد صراحة على جواز المصالحة في كل هذه الجرائم

.منه، وذلك بغض النظر عن محلها

1مكرر9المادة ستحدثالذي ا03-10بالأمر رقم22-96رقمالأمرتعدیلبعد

:1أخضعت المصالحة لقیود موضوعیة والتي تمنع المصالحة في أربع حالات

ملیون دینار جزائري)20(إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق عشرین.

إذا كان المخالف عائدا.

إذا سبق وأن استفاد المخالف من المصالحة الجزائیة.

یض الأموال أو المخدرات أو الفساد أو إذا كانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبی

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

تتمیز بهذا المصالحة في جرائم الصرف بنسبیتها، وذلك نتیجة توسیع المشرع في 

سالف الذكر، لحالات عدم استفادة 032-10م بالأمر رق22-96تعدیله لقانون الصرف رقم 

منحصرة في حالة واحدة 22-96في ظل الأمر رقم المخالف من المصالحة بعدما كانت

-96من الأمر رقم 2و1فجرائم الصرف المحددة في المادة .وهي عدم كون المتهم عائدا

المعدل والمتمم تخضع للمصالحة على أنه تستثنى منها تلك الحالات المذكورة في المادة 22

.منه1مكرر9

رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة ،خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، شیخ ناجیة-1

.283ص ، 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،الحقوق والعلوم السیاسیة

خالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ، یتعلق بقمع م2010غشت 26مؤرخ في 03-10أمر رقم -2

مؤرخ 22-96، یعدل ویتمم الامر رقم 2010سبتمبر 1صادر في ، 50ج عدد .ج.ر.من والى الخارج، جالأموال

.1996یولیو 10صادر في ،43ج عدد .ج.ر.، ج1996یولیو 9في 
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الفرع الثاني 

آثار المصالحة الجزائیة

ستوفت المصالحة جمیع شروطها وفقا للإجراءات المحددة قانونا، ومتى تم اللجوء إذا ا

.إلیها، وانتفت أسباب بطلانها رتبت كافة آثارها القانونیة

تتجلى أهم الآثار المترتبة عن المصالحة في حسم النزاع بانقضاء الدعوى العمومیة 

اءات الجزائیة، وللمصالحة أثرین من قانون الإجر 6وذلك طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

.)ثانیا(، أو في مواجهة الغیر)أولا(في مواجهة الأطرافسواءجوهریین،

آثار المصالحة بالنسبة للأطراف:أولا

یتمثل أهم أثر یترتب على المصالحة اتجاه طرفیها في حسم النزاع كما هو الحال 

نه كلا المتصالحین من زل عما تنابالنسبة للصلح المدني، ویترتب على ذلك انقضاء

، ویترتب عنه أثران 1ادعاءات، وتثبیت ما اعترف به كل من المتصالحین للآخر من حقوق

.)2(، ثانیهما یتمثل في أثر التثبیت )1(أولهما هو أثر الانقضاء

انقضاء المتابعة الجزائیة-1

دعوى العمومیة تضع المصالحة الجزائیة حدا للمتابعة الجزائیة فتترتب علیها انقضاء ال

، 2ولا یحق للنیابة العامة ولا للمتضرر من المخالفة تحریك الدعوى العمومیة في هذه الحالة

فالمصالحة في مجال الأعمال .وهذا ما اتفقت علیه التشریعات الجزائیة التي تجیز المصالحة

.سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة

، مذكرة ماستر، ″الصلح والوساطة الجزائیین نموذجا″صامي مریم، العدالة التصالحیة في جرائم المال والأعمال-1

.72، ص 2021تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

أمین كریم، تأثیر مبدأ الرضائیة على سریان العدالة الجنائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، -2

.38، ص 2021ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، السعیدة، كلی
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یمة محل المصالحة وطرفي المصالحة، یختلف أثر الانقضاء باختلاف طبیعة الجر 

˸على النحو التالي

:أثر الانقضاء في المجال الجمركي-أ

یتمثل الأثر الأساسي المترتب على المصالحة الجمركیة بالنسبة لمرتكب المخالفة في 

من 6من المادة 4انقضاء الدعوى الجبائیة والعمومیة ومحو آثار الجریمة، وذلك تطبیقا للفقرة 

جراءات الجزائیة بحیث لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومیة من قانون الإ

.1تاریخ المصالحة

تتباین بهذا الآثار المترتبة على المصالحة الجمركیة بحسب المرحلة التي تمت فیها، 

:ذلك أن المصالحة الجمركیة قد تنعقد في إحدى المرحلتین الآتیتین

المرحلة الإداریة:

، فعلى الإدارة حفظ 2ا تتم المصالحة الجمركیة قبل إخطار السلطات القضائیةغالبا م

الملف على مستواها وترسل أي نسخة منه إلى النیابة العامة، وتبرم المصالحة الجمركیة 

بمجرد معاینة المخالفة من قبل أعوان الجمارك أو عناصر الشرطة القضائیة وقد تبرم بعد 

.3قیق ابتدائيتحریر محضر حجز أو محضر تح

مرحلة ما بعد إخطار الجهات القضائیة:

تبرم المصالحة الجمركیة في بعض الأحیان بعد ما تكون الدعوى في حوزة السلطات 

القضائیة، وهنا تختلف الآثار القانونیة المترتبة على المصالحة الجمركیة باختلاف المرحلة 

:4التي تكون قد وصلت إلیها الإجراءات

.72صامي مریم، مرجع سابق، ص -1

.406جیلالي عبد الحق ، مرجع سابق، ص -2

.406ص مرجع نفسه، ال-3

.454، ص سابقمرجع ، أیت مولود سامیة-4
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القضیة على مستوى وكیل الجمهوریة ولم یتخذفي شأنها أي إجراء تتوقف إذا كانت -

.الدعوى العمومیة بانعقاد المصالحة ویحفظ الملف على مستوى النیابة العامة

أما إذا كانت وكیل الجمهوریة قد تصرفت في الملف بأن حرك الدعوى العمومیة برفعها 

حكمة في هذه الحالة یتحول اختصاص القضیة إلى قاضي التحقیق، أو بإحالتها إلى الم

:اتخاذ التدبیر المناسب إلى هاتین الجهتین

إذا كانت القضیة أمام قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمرا -

وینتج عن انقضاء الدعوى العمومیة في .أو قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة

ت وفي حالة ما إذا كان المتهم رهن الحبس الاحتیاطي إصدار أمر هذه المرحلة من الإجراءا

.بإخلاء سبیله بمجرد انعقاد المصالحة وذلك لزوال سند حبسه

أما إذا كانت القضیة أمام جهة الحكم یتعین علیها التصریح بانقضاء الدعوى -

.العمومیة بفعل المصالحة

علیها التصریح برفض الطعن بسبب وإذا كانت القضیة أما المحكمة العلیا فیتعین -

.1المصالحة بعد التأكد من وقوعها

وفي كل الحالات المذكورة نجد أنه على الجهة التي تصدر قرار انقضاء الدعوى 

:العمومیة بالصلح التأكد مما یلي

تعیین الوثائق التي تبین بوضوح انعقاد الصلح.

عةالتأكد من أن الصلح ینطبق على الوثائق محل المتاب.

التأكد من انه قد تمت المصادقة على الصلح من طرف السلطة المختصة بذلك.

2التأكد من تسدید المخالف مبلغ غرامة الصلح الذي تعهد بدفعه كاملا.

ائیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة لطرش إسلام، ناصر عبد الحق، الصلح في المادة الجز -1

.80، ص 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

.39أمین كریم، مرجع سابق، ص -2
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:أثر الانقضاء في جرائم الصرف-ب

المعدل والمتمم على 22-96مكرر من الأمر رقم 9نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

ومیة في حالة ما إذا أجریت وفق الشروط المنصوص علیها، وبموجب انقضاء الدعوى العم

.1التزام المخالف بتنفیذ جمیع الالتزامات المفروضة علیه بناء على اتفاق المصالحة 

، لم 03-10بالأمر رقم22-96تجدر الإشارة إلى أنه وإلى غایة تعدیل الأمر رقم 

.دعوى العمومیة بالمصالحة الجزائیةیشیر صراحة إلى انقضاء ال22-96یكن الأمر رقم 

تحصر عموما التشریعات الجزائیة ونصوص القانون الجنائي للأعمال باستثناء التشریع 

الجمركي تحصر التشریعات الجزائیة التي تجیز المصالحة في فترة ما قبل صدور حكم 

یل الأمر قضائي نهائي، لكن خرج المشرع عن هذه القاعدة في مجال جرائم الصرف إثر تعد

، حیث نصت الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 03-10بموجب الأمر رقم 22-96رقم 

مكرر على أن المصالحة الجزائیة جائزة في أي مرحلة تكون علیها الدعوى ما لم یصدر 9

.فیها حكم قضائي نهائي

:أثر التثبیت-2

لمرجوة، أي أن لا تتم المصالحة إلا بالتراضي بین الأطراف للوصول إلى النتائج ا

الآثار التي تنجم عنه تتمثل من خلال اعتراف كل طرف بحقوقه وتثبیتها، إذ یقوم المخالف 

، وتقوم الإدارة بدورها بمسح الصفة الإجرامیة 2بدفع بدل المخالفة والذي یكون مبلغ من المال

في نص عن فعله المخالف وتجنبه المتابعة الجزائیة، لكن المشرع لم یحدد هذا المقابل 

القانون إنما أحال هذه المسألة إلى التنظیم وترك للإدارة قسط من الحریة في تحدیده إذ اكتفى 

.3بوضع الحدین الأدنى والأقصى

.73صامي مریم، مرجع سابق، ص-1

.210شنین سناء، النحوي سلیمان، مرجع سابق، ص -2

.80عبد الحق، مرجع سابق، ص لطرش إسلام، ناصر -3
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فمثلا في إطار الجرائم الناجمة بمخالفة قواعد الصرف، فیعد التثبیت إجراءً تمهیدیا 

لتثبیت في تمكین المعني بالأمر یهدف إلى تسویة الوضعیة القانونیة للمخالف، ویتمثل أثر ا

ولقد تم تحدیده عن .من الاستفادة من بدل المصالحة المتفق علیه مع الجهة المختصة

، والذي میز بین المبالغ 351-11من المرسوم التنفیذي رقم 4طریق التنظیم في نص المادة 

.2صالمقدمة من طرف الشخص الطبیعي وتلك المقدمة من طرف الشخص المعنوي الخا

آثار المصالحة بالنسبة للغیر:ثانیا

، كما أنها لا )1(یحكم أثر المصالحة قاعدتین هامتین، أولهما أنها لا تحقق فائدة للغیر

).2(تضر من جهة ثانیة بالغیر

:لا ینتفع الغیر بالمصالحة-1

یقصد بالغیر هنا كل من الفاعلین الآخرین والشركاء، حیث أن المصالحة التي تتم مع 

فلا تشكل حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین ساهموا معه في المخالفین،أحد

بتاریخ ه المحكمة العلیا في قرار أصدرتهارتكاب المخالفة، وهو ما قضت ب

إن من الثابت أن للمصالحة "بشأن مخالفة جمركیة، حیث جاء فیها 1997دیسمبر22

ها ولا ینصرف إلى الغیر فلا ینتفع بها الجمركیة أثر نسبي حیث ینحصر أثرها في طرفی

، فلا یمنع من تحریك الدعوى العمومیة ضدهم أو من مواصلة نظرها حتى صدور 3"الغیر

حكم جزائي عنها، فلا یمكن أن تكون المصالحة عائقا أمام متابعة الفاعلین الآخرین 

، یحدد شروط  وكیفیات إجراء المصالحة في مجال مخالفة 2011ینایر 29مؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم -1

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة 

.2011فبرایر 4صادر في 8عدد للمصالحة وسیرهما، ج رج ج

، 7، المجلدمجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالطیار منى، بن عالیة اسكندر، المصالحة في جرائم الأعمال، -2

.91، ص 2022، جامعة صفاقس، تونس، 2العدد

.93، ص طیار منى، بن عالیة اسكندر، مرجع سابق:قرار منقول عن-3
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.1أو الشركاء

:لا یضار الغیر من المصالحة-2

یة نسبیة فلا تتعدى لترتب ضرر للغیر وهي في الأصل تعد آثار المصالحة الجزائ

تقتصر فقط على طرفیها، أي أنه إذا ما أبرم أحد المتّهمین مصالحة مع الإدارة فإنّ شركائه 

والمسئولون مدنیّا لا یلزمون بما یترتّب عن تلك المصالحة من آثار في ذمة المتهم الذي 

.2أبرمها

زاماته التعاقدیة الناتجة عن المصالحة یخول   ینتج عن ذلك أن إخلال المتهم بالت

للإدارة الحق في الرجوع علیه وحده باعتباره الطرف المباشر في العلاقة التعاقدیة، دون 

.الفاعلین الآخرین

یكون هذا الإخلال سواء بعدم دفع بدل المصالحة أو بعدم تنفیذ الشروط المتفق علیها، 

:فهنا یحق للإدارة إما

ه قضائیا للمطالبة بتنفیذ الالتزامات أو التعویضالرجوع علی.

 إلغاء المصالحة واستئناف المتابعة الجزائیة باعتبار أن المصالحة كانت مشروطة بتنفیذ

.الالتزامات من جانبه

لا یجوز بالموازاة مع ذلك  للإدارة الرجوع على أي منهم أي الغیر عند إخلال المتهم 

ا لم یكن من یرجع علیه ضامنا له أو متضامنا معه، أو أن المتهمبالتزاماته التعاقدیة معها م

من المرسوم 11، وذلك تطبیقا لنص المادة 3كان قد باشر المصالحة بصفته وكیلا عنه

.الخاصة بالمصالحة في جرائم الصرف354-11التنفیذي رقم 

.76ابق، صصامي مریم، مرجع س-1

.418جیلالي عبد الحق، مرجع سابق، ص -2

.418، ص المرجع نفسه-3

.، مرجع سابق2011ینایر 29مؤرخ في 35-11من المرسوم التنفیذي رقم 11انظر المادة -4
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المبحث الثاني

تحول عن الإجراء الجنائياستحداث نظام الوساطة الجزائیة كآلیة لل

شهد المجتمع تطورا في المجالات مما أدى إلى تطور الجریمة وتعددها، وتضخم عدد 

القضایا التي تعرض على المحاكم مؤدیا ذلك إلى خلق أزمة في العدالة الجنائیة، الأمر الذي 

ي فرض حتمیة استحداث إجراءات جدیدة لفض النزاع تسمح بالتحول عن الإجراء الجنائ

.العادي، ومن بین هذه البدائل نجد الوساطة الجزائیة

، وذلك في المواد 121-15كرس هذا النظام في المسائل الجزائیة بمقتضى الأمر رقم 

.9مكرر37مكرر إلى 37من 

)المطلب الأول(ولغرض الإلمام بهذا للنظام وفهم أحكامه سیتم التطرق إلى مفهومه 

).المطلب الثاني(اتجة عنه ونطاق تطبیقه وأهم الآثار الن

المطلب الأول

مفهوم الوساطة الجزائیة

تعتبر الوساطة الجزائیة وسیلة بدیلة لحل النزاعات بهدف وضع حلول عملیة التي 

وقد .یعاني منها قطاع العدالة الجنائیة بما في ذلك تخفیف العبء عن مؤسسات القضاء

على المصالحة بین أفراد المجتمع وجبر جاءت استجابة لضرورة تبني سیاسة جزائیة تقوم 

.الضرر بالنسبة للضحیة وإعادة إدماج الجاني

كما تعتبر حلا ثالثا وسطا ونظاما إجرائیا یلجأ إلیه الأطراف رغبة منهم في تجنب 

الإجراءات التقلیدیة البطیئة والمعقدة والملیئة بالشكلیات، وبها یمتنع تحریك الدعوى العمومیة 

یولیو 19الصادر في 39، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر ج ج عدد 2015یولیو 15مؤرخ في 12-15قانون رقم -1

2015.
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.حق الدولة في العقابوینقضي بذلك

یستوجب الوقوف عند تقنیة التحول الإجرائي هذه تحدید مفهوم الوساطة الجزائیة 

).الفرع الثاني(وكذا شروطها )الفرع الأول(بتعریفها وإبراز خصائصها 

الفرع الأول

التعریف بالوساطة الجزائیة

درجة ضمن آلیات العدالة تعتبر الوساطة الجزائیة من المفاهیم القانونیة الحدیثة المن

التصالحیة، والتي تهدف إلى تحقیق تسویة ودیة للنزاعات الجنائیة البسیطة بعیدا عن 

.التعقیدات والإجراءات المطولة

، ثم تحدید )أولا(تتطلب الإحاطة بهذا المفهوم الحدیث تعریف الوساطة الجزائیة 

.)ثانیا(خصائصها

تعریف الوساطة الجزائیة:أولا

بعدها التعریف )1(تعریف الوساطة الجزائیة من خلال تناول التعریف الفقهيیتحدد 

.)2(القانوني

:التعریف الفقهي-1

اختلف الفقهاء حول تعریف الوساطة حیث یعرفها اتجاه من الفقه الفرنسي بالنظر إلى 

موضوعها على أنها نظام یستهدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة أو توفیق بین الأشخاص 

طراف ویستلزم شخص أو أكثر لحل المنازعات بطرق ودیة، أما الطرف الثاني في نفس أو أ

الاتجاه یعرفها حالة بحث عن حل تفاوضي بین أطراف نزاع متولد عن جریمة بفضل تدخل 

.1الغیر

.47أمین كریم، تأثیر مبدأ الرضائیة على سریان العدالة الجنائیة، مرجع سابق، ص -1
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أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة «عرّفها من جهته الأستاذ عبد الرحمان بربارة بأنها 

وم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء عن طریق الحوار لحل النزاعات، تق

.1»وتقریب وجهات النظر بمساعدة شخص محاید 

طریقة لبناء وإدارة الحیاة الاجتماعیة بفضل تدخل طرف ثالث «أما عرفت على أنها 

محاید ومستقل من دون أن تكون له أیة سلطة أخرى عدا تلك المعترف له بها من قبل 

.2»اف الذین یختارونه أو یقبلونه بحریة الأطر 

اتجه البعض الآخر من الفقهاء إلى تعریف الوساطة بأنها نظام قانوني یختار فیها 

أطراف النزاع أحدا من الغیر باتفاق بینهما قبل النزاع أو بعده، لیساعدهم في الوصول إلى 

في المسائل التي تجوز تسویته رضائیا لنزاعهم بمقترحاته وتوصیاته التي تحقق مصالحهم

.3فیها الوساطة

ذهب رأي أخر إلى أن الوساطة عملیة ودیة یقیم فیها الأطراف المتخاصمة عدالتهم 

.بأنفسهم وبمساعدة الغیر

یستنتج مما سبق أن الوساطة طریقة فعالة تمارس بین الأشخاص قصد الوصول إلى 

لحلول البدیلة لفض النزاعات تسویة مرضیة للأطراف، فبالتالي هي أسلوب من أسالیب ا

تستوجب التقاء أطراف النزاع للاجتماع والحوار وتقریب وجهات النظر، وذلك بتدخل شخص 

مناد أیمن، البدائل المستحدثة للدعوى العمومیة في المسائل الجنائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون قضائي، قسم -1

.11، ص 2021، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم

، 1، العدد 10المجلد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةمحي الدین حسیبة، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، -2

.836ص ، 2019جامعة لونیسي علي، البلیدة، الجزائر، 

لإجراءات المدنیة والإداریة التحكیم حسب قانون ا–الوساطة –علي احمد صالح، الطرق البدیلة لحل النزاعات الصلح -3

.45، ص 2021الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 
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، كما تعتبر وسیلة لا تتضمن شكلیة محددة یقوم 1محاید من أجل محاولة التوسط لحل النزاع

.2من خلالها شخص ثالث بحل نزاع قائم بین طرفین أو أكثر

:يالتعریف القانون-2

لم تعرف أغلب التشریعات المقارنة الوساطة الجزائیة إنما اكتفت فقط بتنظیم أحكامها 

على أن بعض التشریعات قامت بوضع .، كما هو الحال في القانون الجزائري3القانونیة

من القانون 2تعریف للوساطة الجزائیة، ومنها التشریع البلجیكي، والذي عرفها في المادة 

عملیة یتم السماح فیها لأطراف النزاع المشاركة «بأنها 2005وان ج22الصادر في

بفاعلیة في حال الموافقة وبشكل سري من أجل حل الصعوبات الناشئة عن الجریمة، وذلك 

بمساعدة طرف ثالث محاید وفقا لأساس منهجي محدد وهي تهدف إلى تسهیل التواصل 

.4»بشان شروط وأحكام جبر الضرر ومساعدة الأطراف على التوصل بأنفسهم إلى اتفاق

31من القانون رقم 4كما تم تعریفها في القانون البرتغالي في الفقرة الأولى من المادة 

عملیة غیر رسمیة ومرنة تتم عن طریق طرف ثالث محاید وهو «على أنها 2008لسنة 

الوصول إلى الوسیط والذي یسعى إلى جمع الجاني والمجني علیه سویا ودعمه في محاولة 

اتفاق بشكل فعال، حیث یتم إصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون والمساهمة 

.5»في إعادة السلام الاجتماعي 

.49أمین كریم، مرجع سابق، ص -1

، جامعة 2، العدد مجلة الحقوق، "تأملات الوساطة الجزائیة بوصفها وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة"الظفیري فایز عاید، -2

.129، ص 2009الكویت، الكویت، 

.835ص لدین حسیبة، مرجع سابق، محي ا-3

بلولهي مراد، بدائل إجراءات الدعوى العمومیة، رسالة دكتوراه، تخصص علوم جنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق -4

.170، ص 2019، باتنة، 1والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

.427عثماني صفیان عبد القادر، مرجع سابق، ص -5
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أدرج من جهته المشرع التونسي الوساطة ضمن مجلة الإجراءات الجزائیة، وذلك 

لسنة 93ون بإضافة الباب التاسع تحت عنوان الصلح بالوساطة الجزائیة بمقتضى القان

یهدف الصلح بالوساطة في المادة «مكرر على أنه 335، حیث ینص الفصل 2002

الجزائیة إلى ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكي به 

.1»مع إذكاء الشعور لدیه بالمسؤولیة والحفاظ على إدماجه في الحیاة الاجتماعیة 

لجزائري نجد أن المشرع الجزائري تبنى تعریفا للوساطة الجزائیة بالرجوع إلى القانون ا

، والتي عرّف فیها الوساطة على 2المتعلق بحمایة الطفل12-15من القانون رقم 2في المادة 

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة «أنها 

رى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخ

.3»والتي تعرضت له الضحیة ووضع أثار للجریمة والمساعدة في إعادة إدماج الطفل

خصائص الوساطة الجزائیة:ثانیا

تتمیز الوساطة الجزائیة ببعض الخصائص التي تمیزها عن غیرها من بدائل الدعوى 

وذات طابع )2(وغیر قضائي)1(ء رضائيالعمومیة، ومن بین هذه الخصائص أنه إجرا

.)4(الفصل في النزاع إجراءاتوسرعة )3(سري 

:إجراء رضائي-1

الوساطة الجزائیة إجراء تفاوضي یستلزم اتفاق الأطراف، حیث تقوم هذه الأخیرة على 

مبدأ التحاور والتفاوض للبحث عن حل ودي للنزاع أو السیر في الإجراءات القضائیة 

الرضائیة في الوساطة الجزائیة تشترط موافقة الأطراف على حل النزاع القائم بینهم ، و 4العادیة

.50سابق، ص مرجعأمین كریم،-1

.، مرجع سابق2015یولیو 15مؤرخ في 12-15من قانون رقم 2انظر المادة -2

.11مناد أیمن،  مرجع سابق، ص -3

.839محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص -4
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من خلال الاحتكام لإجراءات الوساطة، وبحسب هذه المیزة فان الوسیط لیس بمقدوره إلزام 

الأطراف بتسویة النزاع عن طریق الوساطة فدوره یقتصر فقط على بذل قصار جهده 

الاتصال الفعالة لیصل إلى تسویة النزاع كلیا أو جزئیا حسب ومهاراته في استخدام أسالیب

.1مقتضى الحل

:إجراء غیر قضائي-2

تعد الوساطة الجزائیة إجراء جدید بدیل عن حل النزاعات بالطریقة التقلیدیة یتمیز 

بالبعد عن المألوف للسلطة القضائیة، وإعطاء مساحة أكبر لأطراف النزاع لمعالجة الوضع 

قدر الإمكان، هو إجراء یجد مكانه خارج إطار السلطة القضائیة على الرغم من الاجتماعي

.2بقائه تحت رقابتها كونها هي التي تأذن به وتصادق على نهایته

:الطابع السري للوساطة الجنائیة-3

یعتبر الطابع السري من الخصائص الأساسیة لنظام الوساطة الجنائیة باعتبار هذه 

خارج نطاق المحاكم القضائیة، حیث تتم إجراءاتها 3.لة لتسویة النزاعاتالأخیرة وسیلة بدی

بعیدا عن أعین الناس ولا یحضرها إلا الأطراف المعنیین بالأمر، كما لا تتیح لوسائل 

الإعلام حضور الجلسات التي تنعقد بین الوسیط والأطراف وذلك حتى تضمن الأشخاص 

.محل النزاع الحمایة أثناء التفاوض

:ة إجراءات الفصل في النزاعسرع-4

تتمیز الوسائل البدیلة بصفة عامة بالسرعة والمرونة وذلك من حیث قلة الشكلیات 

وسرعة البت في النزاع وقلة التكلفة، وبما أن الوساطة الجنائیة من الطرق البدیلة لحل 

.62أمین كریم، مرجع سابق، ص -1

ص قانون جنائي، قسم العلوم القانونیة عرابة منال، آلیات تكریس العدالة الجنائیة التصالحیة، رسالة دكتوراه، تخص-2

.135، ص 2023، قالمة، 1945ماي 8والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.136ص المرجع نفسه، ،-3
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.1النزاعات فان إجراءاتها تتمیز بالسرعة

ریع للمجني علیه عن الأضرار الواقعة علیه، تهدف الوساطة الجنائیة إلى تعویض س

بالمقارنة مع إجراءات الدعوى التقلیدیة المعقدة والطویلة كما لا تخضع للقواعد الإجرائیة التي 

.2تقیدها المحاكمة العادیة

الفرع الثاني

شروط الوساطة الجزائیة

الوساطة نص المشرع الجزائري على الشروط القانونیة الواجب توافرها للجوء إلى

ومن قانون الإجراءات 9مكرر 37مكرر إلى 37الجزائیة في جرائم البالغین في المواد من 

ولتطبیق .4من قانون حمایة الطفل111و110، وفي مجال الأطفال في المادتین 3الجزائیة

).ثانیا(وأخرى موضوعیة وذلك لضمان صحتها)أولا(الوساطة الجزائیة هناك شروط شكلیة

الشكلیةالشروط:أولا

تتجلى أهم الشروط الشكلیة الواجب توافرها لتنفیذ الوساطة الجزائیة الأهلیة الإجرائیة 

).2(وكذا الكتابة)1(

:الأهلیة الإجرائیة-1

إذا اختار الأطراف طریق اللجوء إلى الوساطة الجزائیة لحل النزاع ودیا، على كل 

لوساطة قبل البدء في مباشرة منهما إبداء موافقته ورغبته في حل النزاع عن طریق ا

، والتي یقصد بها أهلیة 5الإجراءات، ویجب أن یكون كل منهما متمتعا بالأهلیة الكاملة

.135ص مرجع سابق، عرابة منال، -1

.62أمین كریم، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

.، مرجع سابق2015یولیو 168مؤرخ في 12-15قانون رقم -4

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "المتضمن تعدیل الإجراءات الجزائیة02-15الوساطة الجزائیة في أمر "بلعسلي ویزة،-5

.187، ص 2018، 1الجزائرجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،2، العدد 55، مجلد والاقتصادیة والسیاسیة
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مباشرة إجراءات الوساطة ولیس أهلیة تحمل المسؤولیة الجزائیة، حیث قد تقوم دون أن تتوافر 

.1الأهلیة الإجرائیة كالحدث مثلا

اصیة المعترف بها للشخص والتي تسمح له بمباشرة یقصد بالأهلیة الإجرائیة تلك الخ

نوع من الإجراءات للدفاع عن حقوقه ومصالحه على نحو یعتبر به هذا الإجراء صحیحا 

.2وینتج آثاره القانونیة بفضل اكتسابه للشخصیة المعنویة

تحدد الأهلیة الإجرائیة في القانون الجزائي الجزائري تبعا لسن الشخص، فیعد هذا 

ثمانیة عشر سنة كما جاء في )18(ص كامل الأهلیة الجنائیة إذا كان بالغ من العمر الشخ

سالف الذكر، على أنه یمكن استثناءا للطفل الجانح 123-15من القانون رقم 2المادة 

اللجوء إلى الوساطة الجزائیة عن طریق ممثله الشرعي أو محامیه وهذا بعد أن یتم الاتفاق 

.4كیل الجمهوریة لهابین الأطراف وقبول و 

:الكتابة-2

نص المشرع الجزائري على ضرورة إتمام عملیة الوساطة الجزائیة بموجب اتفاق 

من قانون الإجراءات 2مكرر فقرة 37مكتوب بین الضحیة والمشتكي منه وذلك طبقا للمادة 

فعال تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأ...«والتي نصت على أنه 5الجزائیة

یشترط بهذا للجوء إلى الوساطة الجزائیة وجود اتفاق مكتوب .»فعال المجرمة والضحیةالأ

.208بلولهي احمد، مرجع سابق، ص -1

.840محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق2015یولیو 15مؤرخ في 12-15من قانون رقم 2انظر المادة -3

باحث مجلة ال، "الإجراءات الجزائیة الموجزة بین سرعة الفصل في الدعوى وضمانات المحاكمة العادلة"مباركي دلیلة، -4

.1268، ص 2020، باتنة، 1، جامعة الحاج لخضر2، العدد 7، مجلد للدراسات الأكادیمیة

.، مرجع سابق1966یونیو 8مؤرخ في 155-66مكرر من قانون رقم 37انظر المادة -5
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بین مرتكب الجریمة والضحیة، فالتدوین یعد دلیل إثبات على قبول الوساطة من طرفي النزاع 

.1وأن مرتكب الجریمة قد اعترف مبدئیا بالجریمة

، وحددت بیاناته كما تدوین اتفاق الوساطة32مكرر37اشترطت كذلك  المادة 

اشترطت توقیعه من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط، وكذا الأطراف المعنیة حیث 

یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطراف وعرضا «تنص على أنه 

وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون واتفاق الوساطة وأجال تنفیذه، یوقع 

وكیل الجمهوریة وأمین الضبط و الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل المحضر من طرف 

.»طرف

الشروط الموضوعیة:ثانیا

تتمثل الشروط الموضوعیة للوساطة الجزائیة في مجموعة من النقاط التي لابد أن 

تستند إلیها النیابة العامة لإتمام نجاح هذا النظام بما یحمل من اعتبارات جوهریة في نظام 

كما یجب أن تكون )1(والقانون، ومن أهم هذه الشروط قبول الأطراف للوساطةالعدالة 

وأن ترتكب جریمة تجوز فیها الوساطة )2(الوساطة قبل تحریك الدعوى العمومیة

.)4(وملائمة النیابة العامة للوساطة)3(الجزائیة

:قبول الأطراف بالوساطة الجزائیة-1

یشترط لإجراء «على أنه 3ت الجزائیةمن قانون الإجراءا1مكرر37تنص المادة 

، وعلیه فإن رضا الأطراف یعد شرطا أساسیا »الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منه 

لمباشرة وكیل الجمهوریة عملیة الوساطة، فمن خلال المادة المذكورة أعلاه یتضح أنه لا 

منه، وعلى وكیل یكفي قبول الضحیة لإجراء الوساطة إنما یجب أن یقبل بها أیضا المشتكي 

.76أمین كریم، مرجع سابق، ص -1
.مرجع سابق، 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66من قانون رقم 3مكرر 37انظر المادة -2
.من القانون نفسه1مكرر 37انظر المادة -3
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الجمهوریة التأكد من وجود رضا الطرفین لإجرائها، ولا یجوز للنیابة العامة إجبار أحد 

.1الأطراف على قبول إجراء الوساطة

أما في حالة رفض أحدهما فض النزاع عن طریق الوساطة، فإنه له حق الاعتراض 

ثبات ذلك في تقریره الذي یتم إ)وكیل الجمهوریة(واللجوء إلى القضاء، وینبغي على الوسیط 

.2إرساله للنیابة العامة للتصرف في القضیة

كما أنه لم یشترط المشرع أن یكون التعبیر عن قبول الوساطة مكتوبا فیجوز التعبیر 

.3عنها بأي طریقة كانت سواء كانت صریحة أو ضمنیة

:أن تكون الوساطة قبل تحریك الدعوى العمومیة-2

الجزائیة أن تكون هناك دعوى جزائیة مطروحة أمام النیابة یشترط لإجراء الوساطة

مكرر، وهو ما یتطلب توافر مفترضات تحریك الدعوى 37العامة وذلك تطبیقا لنص المادة 

التي تتمثل في وقوع الجریمة ونسبتها إلى شخص بالغ، وجود المجني علیه، أي أن یكون 

وأن یكون هناك ضرر على المجني هناك سلوك مجرم قانونا ویتم نسبته إلى شخص معین

، فلا یمكن لوكیل الجمهوریة اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائیة إلا إذا تأكد من توافر 4علیه

.أركان الجریمة وأطرافها الجریمة

یشترط في هذا الإطار كذلك أن تتم الوساطة قبل المتابعة الجزائیة، فإذا باشرت النیابة 

، فالوساطة بدیل إجرائي عن 5یمنع علیها إحالة القضیة للوساطةالعامة المتابعة الجزائیة

.المتابعة الجزائیة

.31مرجع سابق، ص مناد أیمن،-1

.841محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص -2

مجلة ، "المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة02-15الوساطة الجنائیة على ضوء الأمر "بن الطیبي مبارك، -3

.171، ص 2016، جامعة احمد درایة، 2د ، العد4، مجلد القانون والمجتمع

.71أمین كریم، مرجع سابق، ص -4

.210بلولهي مراد، مرجع سابق، ص -5
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:ارتكاب جریمة تجوز فیها الوساطة الجزائیة-3

2مكرر 37حصر المشرع الجزائري الجرائم التي تكون محلا للوساطة بموجب المادة 

ة على أمن المجتمع ، وهي الجرائم البسیطة وقلیلة الخطور 1من قانون الإجراءات الجزائیة

.وجعلها تطبق فقط على بعض الجنح وعلى أنه یمكن تطبیقها على  كل المخالفات

حدد قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر المخالفات والجنح والمتمثلة التي 

:وهي كالأتي2یجوز إعمال الوساطة بشأنها 

جرائم السب وجرائم القذف -

الخاصة وجرائم التهدید جرائم الاعتداء على الحیاة -

.جرائم الوشایة الكاذبة-

.جریمة ترك الأسرة-

.جریمة الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة-

جرائم عدم تسلیم الطفل وجریمة الاستیلاء عن طریق الغش على أموال الإرث قبل -

.قسمتها أو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة

.جریمة إصدار شیك بدون رصید-

.ریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیرجریمة التخ-

جریمة الضرب والجرح غیر العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو -

.استعمال السلاح

.جرائم التعدي على ملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر-

.، مرجع سابق1966یونیو 9مؤرخ في 155-66من قانون رقم 2مكرر 37انظر المادة -1

ذكرة ماستر، تخصص القانون الجنائي دقموش حمزة، بوتخیل یاسین، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، م-2

.23، ص 2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والعلوم الجنائیة، قسم الحقوق
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مات أخرى عن طریق جرائم استهلاك المأكولات أو المشروبات أو الاستفادة من خد-

.التحالیل

:ملائمة النیابة العامة لإجراء الوساطة-4

تلعب النیابة العامة دورا رئیسیا في الوساطة الجزائیة، فتعتبر الجهة المنوط بها تقدیر 

إحالة القضیة لعملیة الوساطة من خلال تقدیر مدى توافر الظروف الملائمة لحل النزاع عن 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 37ا لما نصت علیه المادة طریق الوساطة الجزائیة وفق

.1الجزائري

یقصد بملائمة النیابة العامة الاعتراف لها بالسلطة التقدیریة في تحریك الدعوى 

العمومیة أو حفظها، فطبقا للمادة سالفة الذكر، خول لوكیل الجمهوریة السلطة المطلقة في 

لقائیا أي بمبادرة منه أو بناءً على طلب الضحیة أو المشتكى تقریر اللجوء إلى الوساطة إما ت

، فلا یمكن أو لا یجوز للأطراف إجبار وكیل الجمهوریة على قبول الوساطة كما لا 2منه

.یجوز اللجوء لهادون موافقته

یخضع قرار النیابة العامة للجوء إلى إجراء الوساطة لمعیارین، الأول یتعلق بالضرر 

حیة وأثره الاجتماعي، أما الثاني یتعلق بالشخص الجاني وظروفه الواقع على الض

.3الاجتماعیة

یلجأ وكیل الجمهوریة لإجراء الوساطة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا 

مكرر عندما یرى انه من الممكن أن یحقق منها الأهداف التي نص علیها 37المادة 

.خلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر المترتب علیهاالمشرع، والمتمثلة في وضع حد للإ

.، مرجع سابق1966یونیو 8مؤرخ في 155-66رقم أمرمكرر من 37انظر المادة -1

.32مناد أیمن، مرجع سابق، ص -2

.212سابق، ص مراد، مرجع بلولهي-3
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المطلب الثاني

نطاق الوساطة الجزائیة في مجال الأعمال وآثارها

تعتبر الوساطة الجزائیة كما تم تعریفها سابقا وسیلة بدیلة لحل النزاعات والتحول عن 

الجاني والضحیة بعیدا الإجراءات الجزائیة العادیة، ترمي إلى تحقیق العدالة التصالحیة بین 

.عن هذه الأخیرة

تكتسب الوساطة الجزائیة أهمیة بالغة خاصة في التصدي لبعض جرائم الأعمال مثل 

الفرع (جریمة إصدار شیك بدون رصید، وجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة 

الفشل لتنعكس آثارها بین النجاح حین تؤدي إلى حلول سریعة وتعویض فعال وبین ،)الأول

).الفرع الثاني(حینما تعجز عن تحقیق العدالة والأهداف المقررة منها

الفرع الأول

نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة في مجال الأعمال

-15تم استحداث إجراء الوساطة الجزائیة من قبل المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

ابتداءً من المادة "في الوساطة"تحت عنوان 1المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة02

، حیث تم بموجبها تنظیم إجراءات الوساطة في بعض 9مكرر37مكرر إلى المادة 37

وجریمة التعسف في )أولا(من بینها جریمة إصدار شیك بدون رصید2القضایا الجزائیة 

استعمال أموال الشركة التي تعد من صنف جرائم الأعمال بل تشكل النموذج البارز في 

1966یولیو 8مؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للامر رقم 2015یولیو 23مؤرخ في 02-15قانون رقم -1

.2015یونیو 23الصادر بتاریخ ،40المتضمن القانون الاجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 

، جامعة أبي 2، العدد3، المجلدلقانوني والسیاسيمجلة الفكر ا، "النظام القانوني لشروط الوساطة الجزائیة"دحمان سعاد، -2

.68، ص 2019بكر بلقاید، تلمسان، 
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، وذلك في المواد 591-75رائم الشركات، حیث تم النص على هذه الأخیرة في القانون رقم ج

.)ثانیا(1فقرة840و3فقرة811و4فقرة800

طة في جریمة إصدار شیك بدون رصیدالوسا:أولا

یعرف الشیك على أنه سند یطلب فیه شخص الساحب إلى مصرف دفع مبلغ معین 

من 472وعرفه المشرع الجزائري في المادة .2لدى الاطلاعإلى شخص آخر وهو المستفید

أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب علیه بان «والتي تنص على أنه 3القانون التجاري

.»...یدفع بمجرد الاطلاع علیه مبلغا من النقود لمصلحة من یحدده الأمر

جراء الوساطة، تقتصر الوساطة على وكیل الجمهوریة، فهو المسؤول الوحید عن إ

وذلك متى توافرت شروطها القانونیة والموضوعیة في الجاني وفي الواقعة الإجرامیة وفقا 

لسلطته التقدیریة، ثم تأتي موافقة الضحیة والمشتكى منه من الدرجة الثانیة إذا كان من شأن 

.4الوساطة أن تضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر المترتب عنها

:قبول الوساطة في جریمة إصدار شیك بدون رصید على توافر شروط وهيیتوقف

.أن یكون الشیك الصادر لیس له رصید كاف في البنك لدفع قیمته-

أن یكون الشخص الذي یساهم في الوساطة على علم بان الشیك سیتم رفضه بسبب عدم -

.وجود رصید

.ن یتسبب الشیك في ضرر للشخص المستفیدأ-

19صادر بتاریخ ،101یتضمن القانون التجاري، ج رج ج عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75قانون رقم -1

.، معدل ومتمم1975افریل 

ئري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، خربوش بثینة، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزا-2

.65، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.، مرجع سابق1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من قانون رقم 472أنظر المادة -3

عمال، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، جغبالة كریمة، حلالي لطیفة، مصري شیماء، المتابعة الجزائیة لجرائم الأ-4

..68، ص2024، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم الحقوق
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.ط على علم بأن الفعل غیر قانونيأن یكون الوسی-

الوساطة في جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة:ثانیا

تعد جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة من أبرز جرائم الشركات التجاریة، 

حیث یتعمد المسؤول داخل الشركة استخدام أموالها بطرق غیر قانونیة سواء لصالحه أو 

ما یتسبب في خسائر مالیة كبیرة للشركة ومساومة حقوق المساهمین لصالح أطراف أخرى ب

.والشركاء

لم یعرف المشرع الجزائري هذه الجریمة بل اكتفى بحصر نطاقها في شركة المساهمة 

والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، فهذه الجریمة تعبر عن استغلال المدیر أو المسیر لأموال 

ها الاجتماعیة بناءً على سوء النیة بغرض تحقیق مصلحة الشركة بطریقة مخالفة لمصلحت

من القانون التجاري 4فقرة 800، وهذا طبقا لنص المادة 1شخصیة أو مصلحة لشركة أخرى

یعاقب المسیرین الذین ...«فیما یخص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والتي جاء فیها 

تعمالا یعلمن انه مخالف لمصلحة استعملوا عن سوء النیة أموالا أو قروضا للشركة اس

الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو 

.»غیر مباشرة

الفرع الثاني

آثار الوساطة الجزائیة

ترتب الوساطة الجزائیة باعتبارها وسیلة مستحدثة وطریقة بدیلة لحل النزاع القضائي، 

نتیجتها،  فتوصل الأطراف إلى اتفاق وتنفیذهم لبنوده خلال آثار هامة تختلف باختلاف 

، أما )أولا(الآجال المحددة أي نجاح اتفاق الوساطة ینتج عنه آثار شكلیة وأخرى موضوعیة

).ثانیا(في حالة عدم تمام اتفاق الوساطة وفشله فإنه ینتج عنه أثار مغایرة

.55جغبالة كریمة، حلالي لطیفة، مصري شیماء، مرجع سابق، ص -1
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ثار نجاح اتفاق الوساطة الجزائیةآ:أولا

لوساطة الجزائیة وتوصل الأطراف إلى اتفاق وتنفیذ مرتكب الأفعال لما علیه إن نجاح ا

سواء إعادة الحال إلى ما كان علیه أو أي اتفاق أخر یتم التوصل إلیه ویكون (من التزامات 

، یترتب عنها أثر قانوني هام وهو انقضاء الدعوى العمومیة في حال )غیر مخالف للقانون

الوساطة في الأجل المحدد المتفق علیه في المحضر طبقا للمادة ما إذا تم تنفیذ اتفاق 

تنقضي الدعوى ...«الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه 6

، لكن بعد التوصل إلى اتفاق وقبل تنفیذه وقبل انقضاء »...العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة

قانوني آخر والمتمثل في وقف سریان تقادم الدعوى الأجل المتفق علیه، فذلك یرتب أثر 

.)2(إلى جانب الأثر الموضوعیة، )1(العمومیة، وهو المعبر عنها بالآثار الشكلیة

:الآثار الشكلیة-1

تتمثل الآثار الشكلیة في أثرین رئیسیین وهما انقضاء الدعوى العمومیة ووقف سریان 

.تقادم الدعوى العمومیة

:ومیةانقضاء الدعوى العم-أ

إذا تم تنفیذ اتفاق الوساطة الذي أبرم بین كل من الضحیة والمشتكى منه خلال الآجال 

المحددة في محضر الاتفاق، فإن الدعوى العمومیة تنقضي ویترتب عنها غل ید الدولة عن 

مباشرة المتابعة الجزائیة بصدد جریمة وقعت ونسبت إلى شخص معین، أي أنه لا یمكن 

لجریمة المرتكبة لأن هذه الأخیرة تعد أمرا منتهیا ولا تستدعي تحریك الدعوى معاقبة المتهم با

وانقضاء الدعوى العمومیة قد یرجع إلى العدید من الأسباب منها أسباب عامة .الجنائیة

والمتمثلة في وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات ویصدر حكم حائز 

یه، أما الأسباب الخاصة فتتمثل في تنفیذ اتفاق الوساطة باعتبارها آلیةلقوة الشيء المقضي ف
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.1حدیثة لإنهاء المتابعة الجزائیة

:یرتب انقضاء الدعوى العمومیة جملة من النتائج والمتمثلة في

عدم جواز المتابعة مرة أخرى عن ذات الواقعة الجرمیة ذاتها.

د تطبیق أحكام العودعدم الإعداد بالواقعة الجرمیة السابقة عن.

2عدم جواز تسجیل هذه الواقعة في صحیفة السوابق القضائیة لمرتكب الفعل المجرم.

:وقف سریان تقادم الدعوى العمومیة-ب

یقصد بالتقادم انقضاء حق الدولة في العقاب بعد مرور فترة زمنیة محددة منذ وقوع 

قها في العقاب على مرتكب الجریمة، أو منذ صدور الحكم من غیر أن تباشر الدولة ح

.3الجریمة

تعد في الأصل النیابة العامة  صاحبة الاختصاص الأصلي في تحریك ومباشرة 

الدعوى العمومیة منذ تاریخ علمها بوقوع الجریمة، إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة رتب أثرا 

دم الدعوى على مضي مدة معینة عن ارتكاب الجریمة دون اتخاذ إجراءات فیها وهو تقا

العمومیة، وتختلف مدة التقادم باختلاف نوع الجریمة وجسامتها مثلا في المخالفات تتقادم 

الدعوى العمومیة فیها بمرور سنتین كاملتین، وفي الجنح تتقادم بمضي ثلاث سنوات كاملة، 

.أما في الجنایات تتقادم بانقضاء عشرة سنوات كاملة من یوم اقتراف الجریمة

من 7مكرر 37على وقف سریان تقادم الدعوى العمومیة في المادة نص المشرع 

یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال «قانون الإجراءات الجزائیة حیث جاء فیها

.»الآجال المحددة لتنفیذ الوساطة

.38مناد أیمن، مرجع سابق، ص -1

.79أمین كریم، مرجع سابق، ص -2

.194رجع سابق، ص بلعسلي ویزة، م-3
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أن سریان تقادم الدعوى العمومیة یتوقف 7مكرر 37یستخلص من خلال نص المادة 

ق علیها في محضر الوساطة من أجل تنفیذ الاتفاق، وذلك بهدف الحفاظ خلال المدة المتف

، ویكون المشرع بذلك قد 1على مصالح الضحیة وضمان الحصول على تعویض الضرر

غلق الباب أمام كل من یرید أن یستغل إجراء الوساطة للتماطل والتراخي حتى یستفید من 

.2الفاتأحكام التقادم حینما یتعلق الأمر بالجنح والمخ

:الآثار الموضوعیة-2

تتجسد الآثار الموضوعیة للوساطة الجزائیة في أثرین هما إعادة الحال إلى ما كان 

.علیه، وتنفیذ كل اتفاق غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف

:إعادة الحال إلى ما كان علیه-أ

مة من أضرار یقصد بإعادة الحال إلى ما كانت علیه الجریمة إصلاح ما سببته الجری

ویعني كذلك .3وإرجاع الشيء الذي تعرض للضرر إلى حالته الأولى قبل وقوع الجریمة

وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة، مثلا تسدید مستحقات الشیك وتسلیم الطفل أو 

.إصلاح ما تم إتلافه من أملاك الغیر

:تنفیذ كل اتفاق غیر مخالفا للقانون یتوصل إلیه الأطراف-ب

إجراء الوساطة یتم منح الحریة الكاملة لأطراف النزاع بالاتفاق على صیغ أخرى عند

للتعویض، دون أن تكون هذه الاتفاقات مخالفة للقانون، فكل ما یمكن أن یتصوره الأطراف 

، 9، مجلدمجلة الدراسات القانونیة، )"الوساطة الجزائیة نموذجا(العدالة التصالحیة كبدیل للعدالة العقابیة "طاشت وردیة، -1

.555، ص 2023، جامعة الجزائر، الجزائر، 1عدد 

آلیة الوساطة –02-15قانون ملامح العدالة البدیلة في التشریع الجزائري للأحداث من خلال ال"فغرور رابح، -2

، 2019، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 1، العدد 11، المجلد ر السیاسة والقانوندفات، "-الجزائیة نموذجا

.121ص 

.345عرابة منال، مرجع سابق، ص -3
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.1ویتفقون حوله ویقبلونه بدیلا عن إجراءات الدعوى الجزائیة یتم تنفیذه

لبالغین أنه قد خلى من أي التزام یضم إعادة تأهیل یلاحظ في اتفاق الوساطة بالنسبة ل

الجاني اجتماعیا، في حین أوصت ندوة طوكیو أنه من الجائز أن تنتهي جهود الوساطة إلى 

التكلیف بخدمة عامة أو بتسویته لتعویض المجني علیه أو بإیداع المشتكى منه من إحدى 

المشرع الجزائري الأمر بالنسبة وهو ما كرسه .2المصحات بغیة إعادة تأهیله اجتماعیا

المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون رقم 114للأحداث الجانحین وذلك في المادة 

یمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ولیه «والتي نصت على أنه 

:الشرعي بتنفیذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات التالیة

.أو الخضوع للعلاجإجراء مراقبة طبیة-

.متابعة الدراسة أو تكوین متخصص-

.»عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام-

آثار فشل اتفاق الوساطة الجزائیة:ثانیا

قد یفشل الأطراف في الاتفاق على شكل معین لحل النزاع أو یمتنع الجاني عن تنفیذ 

لعامة إلى إجراءات المتابعة التقلیدیة بإحدى الطرق الاتفاق، وفي هذه الحالة تلجأ النیابة ا

).2(وتعریض المخالف لعقوبات جزائیة)1(المتمثلة في إعادة تحریك الدعوى العمومیة

:إعادة تحریك الدعوى العمومیة-1

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على هذا الأثر حیث أكدت على 37نصت المادة 

فاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا إذا لم یتم تنفیذ الات«أنه 

ص قانون جنائي والعلوم ، مذكرة ماستر، تخص02-15بن شیخ احمد، شحم نوال، الوساطة الجزائیة في ظل الأمر -1

.58، ص 2022السیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، غردایة، 

، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، 02-15مغتات حسنیة، الوساطة الجزائیة على ضوء الأمر -2

.54، ص 2019یة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
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.»بشأن إجراءات المتابعة

من خلال استقراء نص هذه المادة نجد أن النیابة العامة تسترجع سلطتها في مباشرة 

الدعوى العمومیة أو حفظها، بفشل الوساطة حیث یسمح لوكیل الجمهوریة بمتابعة الجاني 

.جزائیا

:الف لعقوبات جزائیةتعریض المخ-2

یتعرض الشخص المتبع، بالإضافة 1من قانون العقوبات2فقرة 147طبقا لنص المادة 

إلى المتابعة الجزائیة إلى عقوبات مقررة لجریمة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة والتي 

والمتضمنة عقوبة 2و1فقرتین 144تطبق بشأنها العقوبات المنصوص علیها في المادة 

أو بإحدى 500.000إلى 10.000رین إلى سنتین، وبغرامة مالیة منلحبس من شها

.2العقوبتین

:یستخلص بالرجوع إلى نفس المادة المذكورة أعلاه  أنها تتضمن ما یأتي

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التأثیر على أحكام القضاة -

.ا نهائیاطالما أن الدعوى لم یفصل فیه

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون من طبیعتها المساس بسلطة القضاة -

.واستقلالیته

،49ج  عدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66من أمر رقم 147انظر المادة -1

،30ج عدد .ج.ر.، ج2024ابریل 28المؤرخ في 06-24المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 11صادر في 

.2024ابریل 30صادر في 

.40مناد أیمن، مرجع سابق، ص-2
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یتبین من المستجدات التي مست العدالة الجنائیة أن السیاسة الجنائیة الحدیثة  تمیل 

محاكمة نحو تبني مقاربات بدیلة تراعي فعالیة العدالة وسرعتها دون المساس بضمانات ال

العادلة بهدف تحقیق غایة وهي معالجة مساوئ السیاسة الجنائیة التقلیدیة عن مواجهة 

.الجرائم وجرائم الأعمال بصفة عامة، وحل أزمة العدالة الجنائیة

یعتبر التحول عن الإجراء الجنائي  تحولا جذریا عن كیفیة التصدي للجرائم 

ل التغیرات السریعة التي یشهدها عالم الأعمال، الاقتصادیة والمالیة أو جرائم الأعمال في ظ

هذا ما جعل من الضروري إعادة النظر في الأسالیب التقلیدیة المتبعة في معالجة هذه 

القضایا، والتخفیف من التدخل الجنائي في هذا المجال المتمیز بالتقنیة وسرعة التطور 

.والتغیر

ثر مرونة وفاعلیة تنصب على الآلیات تبنت بهذا العدید من الدول أسالیب قانونیة أك

البدیلة لحل النزاعات مثل المصالحة والوساطة، وهذه الآلیات لا تنحصر وظیفتها فقط في 

تسریع الإجراءات القانونیة فحسب بل تعمل كذلك على تعزیز فعالیة العدالة واستجابة 

ن بین الأطراف المنظومة الجنائیة لخصوصیات جرائم الأعمال، إلى جانب تعزیز التعاو 

.المعنیة وتتیح لهم فرصة الوصول إلى حلول مرضیة دون اللجوء إلى القضاء

إن التحول عن الإجراء الجنائي في القانون الجنائي للأعمال لیس مجرد تغییر في 

الإجراءات بل هو رؤیة شاملة تهدف إلى تحقیق العدالة الاقتصادیة وتعزیز الاستقرار في 

ر فرصة حقیقیة لتطویر الأنظمة القانونیة بما یتوافق مع التحدیات بیئة الأعمال، ویعتب

.المعاصرة بما یدعم تحقیق نمو اقتصادي مستدام وبیئة أعمال مشجعة على النمو

إن وجود نظام قانوني یشجع الحلول البدیلة یعكس التزام الدول بتطویر أنظمتها 

ز من قدرتها التنافسیة على القانونیة لما یتماشى مع متطلبات العصر الحدیث ویعز 

.الصعیدین الإقلیمي والدولي
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أهم النتائج التي یمكن التوصل إلیها ضمن موضوع التحول عن الإجراء الجنائي في 

:القانون الجنائي الأعمال تتجلى بصفة خاصة في المزایا التي یحققها وعلى النحو الآتي

 خلق بیئة أعمال أكثر استقرارا یساهم التحول عن الإجراءات الجنائیة التقلیدیة في

.وجاذبیة للمستثمرین

یسمح بضمان السرعة الإجرائیة

یعكس التحول التزام الدول بتحدیث أنظمتها القانونیة لتلبیة حاجیات العصر الحدیث.

یساهم التحول في بناء ثقة اكبر بین الأطراف المعنیة.

في القانون الجنائي للأعمال في الأخیر یمكن القول أن التحول عن الإجراء الجنائي

یعد خطوة ضروریة تفرضها متغیرات الواقع الاقتصادي والجنائي وخطوة نحو عدالة أكثر 

مرونة شریطة أن یضبط ضمن اطر قانونیة دقیقة تستوعب تطورات الجریمة وتراعي 

.مقومات الأمن القانوني والعدالة الاجتماعیة
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القرآن الكریم -

اللغة العربیةالمراجع ب:أولا

الكتب:

، )ن العقابظاهرة الحد م(أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري .1

.1996، مصر، ، دطدار الجامعة للنشر

، دار النهضة )ظاهرة الحد من العقاب(الشوا محمد سامي، القانون الإداري الجزائي.2

.1996العربیة، القاهرة، 

وبات البدیلة، دراسة فقهیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، المؤسسة خلفي عبد الرحمان، العق.3

.2015الحدیثة للكتاب، لبنان، 

سعداوي محمد صغیر، العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة .4

.2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 

حكیم حسب قانون الت-الوساطة-علي احمد صالح، الطرق البدیلة لحل النزاعات الصلح.5

.2021الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

، دار -دراسة فقهیة، قضائیة، مقارنة-محمد سعد فودة، النظریة العامة للعقوبات الإداریة.6

.2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

المعاصرة، دار النهضة محمود طه جلال، أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة.7

.2004العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة:

:رسائل الدكتوراه-

مولود سامیة، خصوصیة إجراءات قمع الجرائم الاقتصادیة في القانون الجزائري، آیت.1

رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السی
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رسالة دكتوراه ، -دراسة مقارنة-بلقاسم سویقات، العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة.2

علوم في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مومیة، رسالة دكتوراه، تخصص علوم جنائیة، قسم بلولهي مراد، بدائل إجراء الدعوى الع.3

، باتنة، 1الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

2019.

.م.بن بوعبد االله وزیر، العقوبات الإداریة الجزائیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه ل.4

جامعة ابن ، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .د

.2018خلدون، تیارت، 

، رسالة دكتوراه في -دراسة مقارنة-بن طیفور نسیمة، المصالحة في جرائم الأعمال.5

الحقوق، تخصص التجریم في قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة 

.2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

جرائم الشركات "ي القانون الجنائي للأعمالبن فریحة رشید، خصوصیة التجریم والعقاب ف.6

، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، قسم "التجاریة نموذجا

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.2017تلمسان، 

لقانون، بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص ا.7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2019.

جیلالي عبد الحق، نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري، رسالة .8

دكتوراه في القانون الإجرائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2017الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، شیخ .9

تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2012تیزي وزو، 

عثماني صفیان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة في قانون الأعمال، رسالة دكتوراه، .10

وق والعلوم السیاسیة، جامعة لجیلالي تخصص قانون جنائي، كلیة الحق

.2023لیابس، سیدي بلعباس، 

عرابة منال، آلیات تكریس العدالة الجنائیة التصالحیة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون .11

جنائي، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2023، قالمة، 1945ماي 08جامعة 

، رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة-هرة، التحول عن الدعوى العمومیةلخضاري فاطیمة الز .12

الطور الثالث، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2024-2023تیارت، 

نسیغة فیصل، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة .13

ن إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق دكتوراه في الحقوق، تخصص قانو 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

:المذكرات الجامعیة-

أمین كریم، تأثیر مبدأ الرضائیة على سریان العدالة الجنائیة، مذكرة ماستر، تخصص .1

قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021ر، السعیدة، مولاي الطاه
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بعوش خدیجة، بعوش سلینة، إزالة التجریم عن جرائم الأعمال، مذكرة ماستر في .2

الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، قسم القانون الخاص، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2022.

، مذكرة ماستر، 02-15یة في ظل الأمر بن شیخ احمد، شحم نوال، الوساطة الجزائ.3

تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

.2022والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، غردایة، 

بورسوتي هبة، كركاش سیلیا، الممارسات المقیدة للمنافسة من العقاب إلى الحد من .4

ون أعمال، كلیة الحقوق العقاب، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قان

2020والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

جغبالة كریمة، حلالي لطیفة، مصري شیماء، المتابعة الجزائیة لجرائم الأعمال، مذكرة .5

ماستر، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2024السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ة مصطفى احمد زید، بدائل الدعوى الجزائیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة جمیل.6

.2011الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین، 

خربوش بثینة، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص .7

مد قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح

.2017خیضر، بسكرة، 

دقموش حمزة، بوتخیل یاسین، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة .8

ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، قسم الحقوق، كلیة 

.2023الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الصلح والوساطة الجزائیین "م المال والأعمال صامي مریم، العدالة التصالحیة في جرائ.9

، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة "نموذجا

.2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

لطرش إسلام، ناصر عبد الحق، الصلح في المادة الجزائیة، مذكرة ماستر في الحقوق، .10

حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد تخصص قانون أعمال، كلیة ال

.2022البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

لودینین دیهیة، عمرون ثنینة، إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، مذكرة ماستر، .11

تخصص قانون أعمال، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2022السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند اولحاج، البویرة، 

، مذكرة ماستر، تخصص 02-15مغتات حسنیة، الوساطة الجزائیة على ضوء الأمر .12

قانون جنائي والعلوم الجنائیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

نائیة، مذكرة ماستر، مناد أیمن، البدائل المستحدثة للدعوى العمومیة في المسائل الج.13

تخصص قانون قضائي، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2021السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

محمد أمین، فعالیة العقوبة الجزائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي معتوق.14

دون، عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة ابن خل

.2020تیارت، 

:المقالات -

مجلة ،"المصالحة في المواد الجزائیة في التشریع والقضاء الجزائري"السبتي فارس، .1

، جامعة باجي مختار، عنابة، 2، العدد 8، المجلد الدراسات القانونیة

.686–662، ص ص 2022
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ن الأعمال في ضوء التحول عن المجال الجنائي في جرائم قانو "الشاذلي فتوح عبد االله، .2

، مجلد مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة،"الأنظمة السعودیة

.31–11، ص ص 2017، ، جامعة الإسكندریة، مصر1، العدد 1

، "تأملات الوساطة الجزائیة بوصفها وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة"الظفیري فایز عاید، .3

، ص ص 2009لكویت، ، جامعة الكویت، ا2، العدد مجلة الحقوق

119–185.

،"المتضمن تعدیل الإجراءات الجزائیة02-15الوساطة الجزائیة في أمر "بلعسلي ویزة، .4

، 55مجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

–177، ص ص 1،2018، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر2العدد 

198.

، مجلة حولیات جامع الجزائر، "الجزائیةالإجراءاتقولة في الآجال المع"،بهلول ملیكة.5

.386-365، ص ص1،2021، جامعة الجزائر3، العدد35المجلد 

المتضمن تعدیل قانون 02-15الوساطة الجنائیة على ضوء الأمر "بن الطیبي مبارك، .6

، جامعة 2، العدد 4مجلد مجلة القانون والمجتمع،،"الإجراءات الجزائیة

.189–164، ص ص 2016ایة، ادرار، احمد در 

جرائم "المصالحة كإجراء بدیل الدعوى العمومیة في جرائم الأعمال "جابري موسى، .7

، 2، العدد 11المجلد مجلة الحقوق والحریات،،"الصرف أنموذجا

–643، ص ص2023جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

679.

من صور الإجازة التشریعیة في الجرائم العدالة التصالحیة كصورة"حزاب نادیة، .8

، جامعة 8، العدد 4، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة،"الاقتصادیة

.107–93، ص ص 2017سعیدة، 
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مجلة العلوم ،"الصلح الجزائي كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة"حقاص أسماء، .9

، جامعة عباس لغرور، خنشلة،2، الجزء 8العدد والحقوق السیاسیة،

.745–735،ص ص 2017

دراسة فقهیة (التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري "خلفي عبد الرحمان، .10

، جامعة عبد 10، العدد 5المجلد مجلة الشریعة والاقتصاد،،)"مقارنة

.120–101، ص ص 2016الرحمان، میرة، بجایة، 

مجلة الفكر القانوني ،"النظام القانوني لشروط الوساطة الجزائیة"دحمان سعاد، .11

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 2، العدد 3المجلد والسیاسي، 

.76–51، ص ص 2019

مجلة،"بطئ الدعوى الجزائیة وأثره على مصالح الخصوم"دریهمي عبد الحكیم، .12

، جامعة 4، العدد26، المجلدالتواصل في الاقتصاد وإدارة القانون

.24-14، ص ص2020لجزائر، بن یوسف بن خدة، ا1الجزائر

، "نظام المصالحة الجزائیة في التشریع الجنائي الجزائري"شنین سناء، النحوي سلیمان، .13

، جامعة عمار خلیجي، 2، العدد 13المجلد دفاتیر السیاسة والقانون،

.212–200، ص ص2021الاغواط، 

،)"طة الجزائیة نموذجاالوسا(العدالة التصالحیة كبدیل للعدالة العقابیة "طاشت وردیة، .14

، جامعة الجزائر، الجزائر، 1، عدد 9مجلد مجلة الدراسات القانونیة،

.561–538، ص ص2023

مجلة البحوث فیالعقود ،"المصالحة في جرائم الأعمال"، طیار منى، بن عالیة اسكندر.15

، 2022، جامعة صفاقس، تونس، 2، العدد 7، المجلد وقانون الأعمال

.97–84ص ص 
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-تحول النیابة عن الدعوى الجزائیة وأثره في حمایة حقوق الإنسان"عثمانیة كوسر، .16

، كلیة الحقوق والعلوم 1، عدد 8مجلد مجلة المفكر،، "-دراسة مقارنة

–239، ص ص 2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

250.

، مجلة القانون،"نطاق تطبیق المصالحة الجزائیة في التشریع الجزائري"عقاب لزرق، .17

54، ص ص 2022، جامعة احمد زبانة، غلیزان، 2، العدد 11المجلد 

–90.

التحول عن العدالة العقابیة التقلیدیة "فریخ فاطمة الزهراء، العربي شحط عبد القادر، .18

، 2، العدد 6المجلد مجلة صوت القانون،،"إلى العدالة العقابیة البدیلة

، ص 2019، الجزائر، "محمد بن احمد"2كلیة الحقوق، جامعة وهران 

.1115–1105ص

ملامح العدالة البدیلة في التشریع الجزائري للأحداث من خلال "فغرور رابح، .19

دفاتیر السیاسة ، "-آلیة الوساطة الجزائیة نموذجا–02-15القانون

، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 1، العدد 11المجلد والقانون،

.124–116، ص ص2019

تحول النیابة العامة عن الدعوى الجزائیة وأثره في حمایة "لخضاري فاطیمة الزهرة، .20

، جامعة 1، عدد 8مجلد مجلة المفكر، ، "-دراسة مقارنة-حقوق الإنسان

، ص ص2013عباس لغرور، خنشلة، 

الإجراءات الجزائیة الموجزة بین سرعة الفصل في الدعوى وضمانات "مباركي دلیلة، .21

، العدد 7، مجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "اكمة العادلةالمح

.1238–1264، ص ص 2020، باتنة، 1، جامعة الحاج لخضر2
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مجلة العلوم القانونیة ، "الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري"محي الدین حسیبة، .22

، 2، جامعة لونیسي علي، البلیدة 10، العدد 10المجلد والسیاسیة،

.849–834، ص ص 2019جزائر، ال

-التحول عن الحل الجنائي ودوره في تحفیز الاستثمار"محمد سعید عبد العاصي، .23

، العدد مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، "-قانون سوق المال أنموذجا

، 2023، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، دمنهور، مصر، 43

.2836-2692ص ص

:ةالنصوص القانونی-

:الدستور–

مؤرخ 442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020ي لسنة دستور التعدیل ال ،

.2020دیسمبر 30صادر بتاریخ ، 82، ج رج ج عدد 2020دیسمبر 30في 

:النصوص التشریعیة-

قانون الإجراءات الجزائیة، ، یتضمن1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

، المعدل والمتمم1966یونیو 10ادر في ، ص48ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم-2

المؤرخ 06-24، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 11، صادر في 49عدد 

.2024ابریل 30، صادر في 30ج عدد .ج.ر.، ج2024ابریل 28في 

، یتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 19، صادر في 101ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم-4

مؤرخ في 07-17معدل ومتمم بقانون رقم 1979یولیو 24صادر بتاریخ ، 30عدد 

.2017فیفري 16صادر بتاریخ ، 11د ج عد.ج.ر.، ج2017فیفري 16
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29عدد ج .ج.ر.ج، یتعلق بالأسعار، 1989یولیو 5مؤرخ في 12-89أمر رقم -5

ینایر 25مؤرخ في 06-95، الملغى بموجب أمر قم 1989یولیو 19صادر في 

1995فبرایر 22صادر في ،9عدد ج .ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة، 1995

9عددج .ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة، 1995رینای25مؤرخ في 06-95أمر رقم -6

.)ملغى(1995فبرایر 22في صادر 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو 9مؤرخ في 22-96أمر رقم -7

43عدد ج .ج.ر.جالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 

.، معدل ومتمم1996یولیو 10صادر في 

، یتضمن قانون مكافحة التهریب، 2005غشت 23رخ في مؤ 06-05أمر رقم -8

.، معدل ومتمم2005غشت 28صادر في ، 59عدد ج.ج.ر.ج

، یتضمن قانون مكافحة التهریب، 2006یولیو 15مؤرخ في 09-06أمر رقم -9

06-05، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو 19، صادر في 47عدد ج.ج.ر.ج

.2005غشت 28، صادر في 59عدد ج .ج.ر.ج، 2005غشت 23المؤرخ في 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 2010غشت 26مؤرخ في 03-10أمر رقم-10

، صادر 50عدد ج .ج.ر.جالخاصین بصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 

، 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010سبتمبر 1في 

.1996یولیو 10في ، صادر 43عدد ج.ج.ر.ج

156–66المعدل والمتمم للأمر رقم 2015یولیو 23مؤرخ في 02-15قانون رقم -11

، 40عدد ج .ج.ر.جالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یولیو 8المؤرخ في 

2015یونیو 23صادر بتاریخ 

ج .ج.ر.ج، یتعلق بحمایة الطفل، 2015یولیو 15مؤرخ في 12-15قانون رقم -12

.2015یولیو 19صادر في ، 39عدد 



قائمة المصادر والمراجع

-86-

یتضمن قانون الجمارك، جریدة ، 2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17قانون رقم -13

المؤرخ 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فبرایر 19، صادر في11رسمیة عدد 

.1979یولیو 24، صادر في 30عدد ج .ج.ر.ج، 1979یولیو 21في 

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، ی2018یونیو 10مؤرخ في 08-18قانون رقم-14

، یعدل ویتمم القانون رقم 2018یونیو 13، صادر في 35عدد ج .ج.ر.جالتجاریة، 

غشت 18، صادر في 52عدد ج .ج.ر.ج،2004غشت 14المؤرخ في 04-08

2004.

:النصوص التنظیمیة-

 یحدد شروط وكیفیات إجراء 2011ینایر 29مؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم ،

في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس المصالحة

الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة 

.2011فبرایر 4، صادر في 8وسیرهما، ج رج ج عدد 

:المطبوعات الجامعیة-

الموجهة لطلبة السنة غزلي إبراهیم، محاضرات في مقیاس القانون الجنائي الإداري -

الأولى ماستر قانون جنائي، معهد الحقوق والعلوم الجنائیة، المركز الجامعي نور البشیر، 

.2025البیض، 

:المواقع الالكترونیة-

، 2025فبرایر 23العنزي عبد االله قاسم، سرعة الإجراءات الجزائیة، صحیفة مكة، -
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الملخص

حولات عمیقة في فلسفته وآلیاته، حیث لم یعد الهدف تللأعمالیشهد القانون الجنائي 

التركیز منصبا على الفعالیة والوقایة واستقرار أصبح، لذا الأخیرالوحید هو العقاب بل الحل 

المعاملات الاقتصادیة، وقد ترتب على ذلك تطور في الوسائل المعتمدة لمواجهة صنف 

المقررة لمواجهتها، فظهر ما یعرف ءاتالإجرا، وكذا الأعمالخاص من الجرائم وهي جرائم 

الجنائي وهو اتجاه جدید في السیاسة الجنائیة المعاصرة یقوم على الإجراءبالتحول عن 

الجزئي عن الطریق الجزائي بما فیه طریق الدعوى العمومیة، وذلك من أوالتخلي الكلي 

لعدالة الجنائیة، وتخفیف اأزمةخلال تبني بدائلها بغرض تحقیق العدالة التصالحیة ومعالجة 

الجرائم الأقل خطورة، هذا ما العبء عن القضاء الجنائي وتحقیق فعالیة اكبر في مواجهة 

آثار الاهتمام القانوني حول مدى ملائمته لطبیعة هذه الجرائم، وقدرته على تحقیق التوازن 

.بین حمایة المصالح الاقتصادیة وضمان مبدأ العدالة والردع

˸فتاحیةالكلمات الم

الجزائیة؛ الجنائي للأعمال؛ الجرائم الجمركیة؛ جرائم الوساطة؛المصالحة؛الإجرائيالتحول 

الصرف


